
 -لـــــجـيـج-يىــق بن يحــد الصديـمـة محــجامع

 ةــــوم السياسيــوق و العلــة الحقـــكلي

 الحقوقم ـقس

 

 عنوان المذكرة
 

 

 

 

 

 خاصمكملة لنيل شهادة الماستر في القانون المذكرة 
  سرةالأ قانون :تخصص

 :إشراف                                                             :إعداد     

 حايد سعاد/ د                                              شعور وفاء :الطالبة

 عبدي إيمان: الطالبة

 :المناقشةلجنة                                    

 الصفة الجامعة الرتبة العلمية واللقب الاسم

 رئيسا -جيجل-جامعة محمد الصديق بن يحي حاضرأستاذ م رواحنة نادية

 مشرفا ومقررا -جيجل-جامعة محمد الصديق بن يحي محاضر أستاذ حايد سعاد

 ممتحنا -جيجل-جامعة محمد الصديق بن يحي "أ"أستاذ مساعد  بعداش اليامين
   

 دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة 

 وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية

1022/ 1028 :ةيعالجام سنةال  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان
 

المشرفة :  يطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذة
 د/"حايد سعاد"

ا كان على ما قدمته لنا من دعم وتوجيه وجهود مخلصة وعطاء متميز مم
 له الأثر الطيب في إعداد هذه المذكرة

عطاءا أثمرتبذلتي جهدا و   

 فكان من الله التوفيق ومنا الشكر والثناء

وطاب ممشاك وتبوئتي من الجنة مقعدا طبتي  



 إهداء خاص
 

ن يمن عليه بالشف اء العاجل  أداعية الله عزوجل   "بلحيرش حسين "القدير  ي  ستاذأإلى    

   ستاذي على ماقدمته لنا من علم  جزيت خيرا أ 

موكة عبد الكريم  :  كتورلدل  والامتنان والتقدير  ت الشكراكما أتقدم بكل عبار   

في إكمال إخراج هذه المذكرة   لنا   يا  وسندا قو  عند كل مشكلةملجأنا   الذي كان  

مساعدته كلما قصدناه  علينا بدعمه و   ولم يبخل    

هو الكمال    ما يجتمع  العلم و حسن الخلق فذاكعند  

  بوركت أستاذي  
 

 

 

 

 

اء   وف                                                         
 

 

 

 



 

داء          إه  
" الغالي  أبي  " في وجداني وق لبي  بدا  أدائما و إلى الغائب الحاضر    

 رحمة الله عليه

فئها  التي تغمرني بد  ني وشمسيإلى جنتي ونور عي  

عتي في خوض معارك الحياة  إلى داعمتي الأولى ومشج  

الصعاب وكانت مصدر قوتي وعزيمتي  إلى التي علمتني أن لا أهاب    

بارك الله في عمرك   "أمي الحبيبة  "   

  عزوتي وسنديإخوتي وأخواتي    ىإل

لى كل من ساعدني ولو بكلمة  ألف شكر إو  شكرا    

   دمتم أحبتي  

    

  اء   وف                                                 
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النیابة العامة هي صاحبة الولایة الأصلیة في رفع الدعاوى الجنائیة لأنها تمس 

ولو بطریقة غیر مباشرة  سبالمصلحة العامة، ولا یخفى أنه من المصلحة الخاصة ما یم

لك منح المشرع الجزائري اختصاصات أوسع للنیابة العامة في ذبالمصالح العامة للمجتمع ول

 و مثلت فیها كطرف منظم.أالدعاوى المدنیة سواء كانت فیها طرفا أصلیا 

ویعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المؤطر الأساسي لمجالات تدخل النیابة 

لى إنجد  ذإ ،بهذا التأطیرینفرد ي ذنه لیس القانون الوحید الأالعامة في القضایا المدنیة إلا 

وقانون قانون الحالة المدنیة ك ت للنیابة العامة صلاحیات التدخل فیهاجانبه قوانین أخرى خول

 استحدث حیث 05/02الأمر بموجب الجنسیة وقانون الأسرة، هذا الأخیر الذي تم تعدیله 

 منه، مكرر 03المادة من خلال نص  ،هاما للنیابة العامّة في قضایا شؤون الأسرة وراد

طبیق لى تإامیة صلیا في جمیع القضایا الرّ أ" تعد النیابة العامة طرفا على أنهوالتي نصت 

ظام العام، وأكد أن قضایا الأسرة تمس النّ المشرع الجزائري  اعتبرحیث  أحكام هذا القانون "

طرفا أصلیا في القضایا على سهر الدولة والمجتمع الممثّلتان في هیئة النیابة العامّة، لتكون 

 وذلك لحمایة هذه الرابطة بمختلف فروعها.  ،الأسریة

لحمایة  الاستعجاليوالطابع  ،ونظرا للخصوصیة التي تتمیز بها قضایا شؤون الأسرة

داریة بنصوص قانونیة تتماشى مع هذه ها قانون الإجراءات المدنیة والإ، خصّ أیضا الأسرة

قسما خاصا بعنوان قسم شؤون  499إلى  423المواد فرد لها من أحیث  ،الخصوصیة

لمنازعات التي لالنوعي  الاختصاصأوضح فیه  ،لهذه القضایا أوهو أول قسم ینشسرة، الأ

 یعود الفصل فیها لهذا القسم.
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                                                                                                         مقدمة 
 

لقاضي  الاستعجالي الاختصاصنظم و  لهذا القسم، الإقلیمي الاختصاصكما حدد 

حتى یتمكن من  ،الذي یقوم بهفي إطار التحقیق  وأعطى له صلاحیات واسعة، شؤون الأسرة

 ه في موضوع النزاع المعروض علیه.تكوین قناعت

هي الآلیة المفعِّلة  ،وتعتبر النصوص الإجرائیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

إما أن یكون  ،ة في الدعوى المدنیةفنجد دور النیابة العامّ والمحرّكة لنصوص قانون الأسرة، 

، التي جاء ق إ م إ 256المادة نصت علیه  ما وهو ،طرف منضمكرف أصلي وإما كط

ف عیا كطرف أصلي أو یتدخل كطر ة أن یكون مدل النیابة العامّ لممثّ  " یمكن فیها أنه

حیث تتدخل كطرف أصلي في قضایا حمایة القصر وناقصي الأهلیة بالإضافة  م"،ضمن

  بها من طرف القاضي. لتدخلها كطرف منضم في القضایا التي تبلغ

أنه یبرز مدى تكریس المشرع لنصوص حمایة الأسرة الموضوع في هذا وتكمن أهمیة 

باعتبارها طرفا مسؤولا  ،سرةجهاز النیابة العامّة ودورها في قضایا شؤون الأمن خلال تدخل 

 على تطبیق القانون تطبیقا سلیما وحفظ النظام العام.

ذا الموضوع فهو تقییم مدى نجاعة دور النیابة العامة أما الهدف الأساسي من دراسة ه

 .نون الإجراءات المدنیة والإداریةفي قضایا شؤون الأسرة وفقا، لما تضمنته أحكام قا

فیها والمتعلقة تدخل النیابة العامة ت ت التيمجالاالتسلیط الضوء على  ومن خلال ذلك

الإداریة، لقانون الإجراءات المدنیة و ائیة وفقا لما تضمنته النصوص الإجر  ،قضایا الأسرةب

تكاد تكون معدومة وقلیلة جدا، حیث تمت اسات القانونیة حول هذا الموضوع خاصة وأن الدر 

 .ة فقطدراسة دور النیابة العامّة في ظل قانون الأسر 

قلة  يهف ،هذا الموضوع فيحیث الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث من  أما 

ندرة الكتب التي تطرقت لهذا الموضوع، إلا أن المقالات العلمیة المصادر، و المراجع و 

 والبحوث الأكادیمیة مكنتنا من إثراء الموضوع وتحدید مسار البحث.
3 

 



                                                                                                         مقدمة 
 

وستتم دراسة هذا الموضوع بالتركیز على الإجراءات المنظمة لدور النیابة العامة في 

بالإجابة على  وذلك ،الأسرةقانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تخص قسم شؤون 

لأسرة من خلال تدخل النیابة لهل وفق المشرع الجزائري في إقرار حمایة  :الإشكالیة التالیة

ون الإجراءات المدنیة نوفقا لما تقرره الأحكام الخاصة بقا ها،العامة في قضایا شؤون

 والإداریة؟

الآثار المترتبة بة العامة و رعیة حول ماهیة النیاویندرج تحت هذه الإشكالیة إشكالیات ف

ضم، ومجال تدخل النیابة عن تدخلها في قضایا شؤون الأسرة كطرف أصلي أو طرف من

نون الإجراءات المدنیة ومدى فعالیة دورها في قضایا شؤون الأسرة وفق أحكام قاالعامة 

 . والإداریة

بالمنهج التحلیلي  الاستعانةالمنهج الوصفي مع  أتبعناوللإجابة على الإشكالیة السابقة 

 واد القانونیة المتعلقة بالموضوع.الم واستقراءتحلیل  ویتجلى ذلك من خلال الاستقرائيو 

تقسیم موضوع البحث إلى  ارتئینا ،ومن أجل تحقیق الهدف المرجو من هذه الدراسة

 فصلین: 

دراسة النیابة العامّة ومركزها في قضایا شؤون لحیث تم تخصیص الفصل الأول 

حیث خصصنا المبحث الأول لماهیة النیابة العامة  ،الأسرة، والذي قسمناه إلى مبحثین

وعلاقتها بقضایا شؤون الأسرة، وفي المبحث الثاني تطرقنا إلى مركز النیابة العامّة في 

قضایا شؤون الأسرة، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة مجال ومدى فعالیة تدخل 

تناولنا في المبحث الأول مجال  ،ضایا شؤون الأسرة وقسمناه إلى مبحثینالنیابة العامّة في ق

 ،تدخل النیابة العامّة في قضایا شؤون الأسرة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 .قضایا الوفي المبحث الثاني تطرقنا بالتحلیل إلى مدى فعالیة تدخل النیابة العامّة في 
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 الفصل الأول

النیابة العامة ومركزها 

 في قضایا شؤون الأسرة



النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

 الأولالفصل 

 النیابة العامة ومركزها في قضایا شؤون الأسرة 

إن ممارسة النیابة العامة لمهامها ینحصر كأصل عام في المجال الجزائي وقد خولها 

فهي سلطة الادعاء العام التي تقوم بوظیفة  ،المشرع الجزائري سلطات واسعة في هدا المجال

 افي جمیع القضایا الجنائیة ضمانترافع باسم الشعب و ی الأصلي الذي وهي الطرف الاتهام،

نظرا لما في المجتمع، وكل ذلك لحسن تطبیق القانون وسیر العدالة ومنه حفظ النظام العام 

 .مباشرتها للدعوى العمومیةتمتاز به من خصائص وما تمارسه من مهام في إطار 

لكن المشرع الجزائري وإلى جانب دورها في الدعوى العمومیة، سعى من خلال  

ومنح الترسانة القانونیة المستحدثة إلى تعزیز دور وصلاحیات هذه النیابة في المیدان المدني 

عة هذا بصفتها طرفا أصلیا أو منضما في الدعوى، فما طبیحق التدخل في شؤون الأسرة  لها

وما مركزه في الدعاوى المتعلقة بها ) المبحث الأول(الجهاز وما علاقته بشؤون الأسرة 

 .(المبحث الثاني)
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

 

 المبحث الأول

 ماهیة النیابة العامة وعلاقتها بقضایا شؤون الأسرة

جهاز ذو مهام مختلفة تنفیذیة وقضائیة، له علاقة قانونیة بقضایا شؤون النیابة العامة 

، لكن الغوص في كل ذلك لثالثة من قانون الأسرة الجزائريالأسرة مستمدة من نص المادة ا

(المطلب  قضایاثم علاقته بهذه ال )ولالأمطلب یتطلب منا التطرق إلى ماهیة هذا الجهاز (ال

 .)ثانيال

 المطلب الأول

 ماهیة النیابة العامة

فنظمها  ،مستقلة عن بعضها البعضقسم المشرع الجزائري مرفق العدالة إلى أجهزة 

أولا  سنتطرق هذا الجهازونظرا لأهمیة تمثل النیابة العامة فیها الاتهام،  ،على شكل سلطات

تشكیلتها  ثم(الفرع الثاني) طبیعتها القانونیة (الفرع الأول) ثم نتعرف إلى مفهوم النیابة العامة 

 .)الرابع(الفرع  فاختصاصاتها) لثا(الفرع الث

 الأول الفرع

 النیابة العامة مفهوم

 .لى ذلك من خلال تعریفها وخصائصهاوسنتطرق إ

تعرف النیابة العامة على أنها ذلك الجهاز المنوط به  أولا: تعریف النیابة العامة:

هي مستقلة عن جهة الحكم و  ،1تحریك الدعوى العمومیة و مباشرتها أمام القضاء الجنائي 

بوحجة نصیرة، سلطات النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائیة  -1
 .16، ص 2002-2001جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، بن عكنون،العلوم الجنائیة، 
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

مكلفون باسم الأمة هیئة دائمة مكونة من قضاة مختصین .أو هي وحرة في ممارسة مهامها 

، وفي المجتمع المدني لضمان احترام ى محاكم النظام القضائي، بالعمل لدالتي یمثلونها

إنها هیئة موحدة تقوم على  ،العامة و حمایة الحریات الفردیة الدفاع عن المصلحة والقانون 

العدل فهي أساسیة في العدالة و الوحیدة التي تنضم  التدریجیة في بنائها و مرتبطة بوزیر

 إلى كل الجهات التي تتدخل في الإجراءات القضائیة بهدف السماح لها بضبط القضایا بكل

 .1نسانیة ووضعها في سیاقها الطبیعيالإمظاهرها القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة و 

لأنها  ،لیست خصما فیهاو مجرد طرف في الدعوى الجنائیة البعض  وهي كما یرى

 .2إلى تحقیقها من وراء طلباتهالیست لدیها مصلحة خاصة تهدف 

ومهمتها  ،نالضامن للتطبیق السلیم للقوانیو  ،حارس المصالح العامةلكنها في الحقیقة 

هي ، فالحقیقة وحسن تطبیق العدالة إلى نما الوصوللیس البحث عن تحقیق الإدانة وإ 

 .3وهي سیدة الدعوى العمومیة ،العام في الخصومة الجنائیةالطرف و محامي المجتمع 

مهمتها مباشرة الدعوى العمومیة باسم  ،فالنیابة العامة هیئة إجرائیة تنوب عن الدولة

من  29المادة  یبرز هذا من خلال ما جاء في ،4حكم القانون فیها والمطالبة بإنزالالمجتمع 

 ،لعمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانونق.إ.ج.ج" تباشر النیابة العامة الدعوى ا

 .6، ص 2006دار القصبة للنشر، الجزائر،  ط، د ،ترجمة نصر هایل جان فولف، النیابة العامة، -1
بن ناصر جابر، دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة، مذكرة لنیل شھادة الماستر أكادیمي، تخصص أحوال  -2

 .6، ص 2016/2017الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  شخصیة، كلیة
عباسي زكریاء، بوعشي محند طیب، دور النیابة العامة في إطار الدعوى المدنیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -3

 .7، ص 2015 الحقوق، تخضض القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
، دار هومة للطباعة 3نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي، مادة بمادة، ط  -4

 .73 د س ن، والنشر والتوزیع، الجزائر،
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

لجهات القضائیة المرافعات أمام ا ویحضر ممثلهاوهي تمثل أمام كل جهة قضائیة 

 1.."المختصة بالحكم.

الممارسة القضائیة تسمیة أعضاء النیابة العامة بالقضاة، التشریع و  فيولقد شاع 

 إطلاق تعبیر القضاء الواقف علیهم،من مع ما جرى علیه الفقه منذ زمن بعید،  تماشیا

أي أنهم یؤدون مهامهم  ،یقفون أثناء إبدائهم الطلبات أو تقدیم المرافعات هؤلاءباعتبار أن 

 .2وهم واقفون

وتظل النیابة العامة هي الخصم لأن هذه الصفة لا تتحدد بالاختصاص بتحریك 

جرائیة قانونیة في ظل الرابطة الإكز امر إنما تتحدد بما ینشأ عنها من و  ،الدعوى أو رفعها

ختصاص في ون فیها النیابة العامة صاحبة الاالتي تكو ، لتي تنشأ من اتخاذ إجراء تحریكهاا

 .3لحسن استصدار حكم بات في الدعوى مباشرة ما بقي من إجراءات

 ثانیا: خصائص النیابة العامة

تحتل مباشرة بعد ذلك  هاتمثل النیابة العامة المجتمع في رفع الدعوى العمومیة ولكن

 ضد تهاملا صالح لدیها في إقامة أدلة الا ، إلا أنهزها في الدعوى فتكون خصما للمتهممرك

 48المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ج ر عدد  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -1
 .1966لسنة 

سلطات النیابة العامة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، قانون  لراب محمد، -2
 .10ص  2016/ 2015سعیدة، جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر،

بالضبط إلى بدایة القرن الرابع عشر أین برزت في أول مرة في النصوص القرون الوسطى و یابة العامة إلى ویرجع أصل الن
في عهد الإمبراطوریة الفرنسیة الأولى وسمي أعضاؤها آنذاك  REGIS CURIARفي ظل برلمان باریس المنحدر عن 

قانون التحقیق الجنائي الفرنسي مع صدور  1808بمحامو الملك ثم نواب الملك ثم النیابة العامة التي تبلورت فعلا عام 
الموظفین الملكیین أصحاب امة أنه انحدر من قضاة الإقطاع و أهم ما یلاحظ من خلال تطور نظام النیابة العو 

دراسات قانونیة في  ،ري عبد المجیداجب یندمج كلیا في الجهاز القضائي.صات المتعددة لینفصل عن كل هذا و الاختصا
 .209، ص 2013هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ، دار2أهم التعدیلات الجدیدة، ط ة على ضوء المادة الجزائی

 .59، ص 2013، دار هومة للنشر، الجزائر، 5عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط  -3
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

"الخصم الشریف" فكما یعنیها إدانة  بإلى تسمیتها یمیل الفقه  جعلهذا ما شخص بريء و 

 المتهم یعنیها كذلك عدم متابعة شخص بريء.

، بل لها من ید بالضرورة أنها طرف عادي فیهافلكن موقعها في الدعوى كخصم لا ی

" كما اممتاز  ایجعلها كذلك " خصم وهذا ما ،ما یجعلها تتمیز عن باقي الأطرافالسلطات 

بین أعضائها  وأن الرابطة ،أنها غیر مسؤولة عن الإجراءات التي تتخذها إلا في حدود معینة

كأنها صادرة عن فرد واحد ولكن هذا لا یمنع من وجود سلطة رئاسیة  ،تجعلها وحدة واحدة

 علیها.تشرف 

 :1التاليمنه نجد النیابة العامة تتمیز بعدة خصائص نجملها على النحو و 

 وحدة النیابة العامة  ـ1

وز أن یشارك في المداولة إذا كانت القاعدة العامة بالنسبة لقضاة الحكم أنه لا یج

 ،المرافعات وإلا كان الحكم باطلاسمعوا غیر القضاة الذین حضروا الجلسة و بالحكم والنطق 

لدیهم قناعة من خلال ما  وذلك بسبب أن القضاة الذین حضروا إجراءات المحاكمة تكونت

 هسیصدرونفوصلوا إلى حكمهم الذي  ،مرافعات داخل الجلسةسمعوه وشاهدوه من أدلة و 

 سواء بالإدانة أو البراءة.

جمیعهم متضامنون في ؤها ذلك أن أعضا ،تماماالنسبة للنیابة العامة مختلف بفالوضع 

لعام في جمیعهم یمثلون النائب اة واحدة یشكلون النیابة العامة و فهم سلط ،أداء وظیفتهم

 .2من ق إ ج 35و 33المواد حسب  مباشرتها باسم المجتمعتحریك الدعوى العمومیة و 

بمعنى أن كل  ،هیئة واحدة غیر قابلة للتجزئةیعتبرون  جمیعهمفقضاة النیابة العامة 

نفس الجلسة لدى كل  فيعن زمیله الآخر في نفس الدعوى و  عضو فیها یمكنه أن ینوب

والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، خلفي عبد الرحمن، محاضرات في الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق  -1
 .130، ص2017

 .23ص  2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1شملال علي، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، ط -2
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

فالنیابة العامة تمثل  ،إن سار علیها زمیلهأن یكمل الإجراءات التي سبق و مجلس قضائي و 

على خلاف قضاة الحكم الذین لا  ،شخصا معنویا واحدا هو الدولة تحت رئاسة وزیر العدل

حلوا محل بعضهم البعض أثناء جلسة المحاكمة في دعوى جزائیة واحدة ییستطیعون أن 

 .1حت طائلة بطلان إجراءات المحاكمةت

 استقلالیة النیابة العامة ـ 2

الحفاظ على النظام من أجل بلوغ الغایة المرجوة من النیابة العامة في حمایة المجتمع و 

لذلك حرصت ا قدرا من الاستقلالیة و كان لابد من منحه ،معاقبة مرتكبي الجرائمالعام و 

واستقلال النیابة العامة یتجسد في  ،مختلف النصوص القانونیة على تكریس هذه الاستقلالیة

 .2في مواجهة السلطة القضائیةو  في مواجهة السلطة الإداریة أساسیین: مظهرین

ر العدل ی في حدود ما یقرره القانون من سلطة لوز فهي لا تخضع للسلطة الإداریة إلا

لا تمس بما تقوم به طة تبقى مجرد سلطة إشراف إداري و فهذه السل ،على جهاز النیابة العامة

غایة  ومباشرتها إلىابتداء من تحریك الدعوى العمومیة  ،النیابة العامة من أعمال قضائیة

العدل النیابة العامة تابعة إداریا لوزیر  ولذلك یمكن القول أنّ  ،صدور حكم نهائي بشأنها

 .ومستقلة قضائیا عنه

وهي كذلك یستقل قضاتها عن قضاة الحكم الذین تعمل معهم إذ لا یستطیع قضاة 

أو یراقبوا  ،الحكم أن یوجهوا إلى قضاة النیابة العامة لوما أو ملاحظات بأي صورة كانت

إذا ما و  ،ما أو تكلیفها باتخاذ إجراء معینأعمالهم ولا أن یأمروهم برفع دعوى على شخص 

، 2015ر ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائ10حزیط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة، ط  -1
 .35ص

 .19شملال علي، المرجع السابق، ص  -2
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

فلیس لها سبیل سوى إخطار النائب  ،لاحظت جهة الحكم سوء تصرف ممثلي النیابة العامة

 .1وحده مساءلة عضو النیابة العامة العام الذي یجوز له

 عدم قابلیة رد أعضاء النیابة العامة ـ 3

یم طلب رد أي قاضي من الحالات التي یجوز فیها تقد ق. إ.ج 554المادة لقد بینت 

المادة ، غیر أن قاعدة الرد لا تسري على أعضاء النیابة العامة طبقا أحكام قضاة الحكم

 .تجیز رد ممثل النیابة العامةلا التي  ،من نفس القانون 555

نه لیس قاضي مكلف بالفصل في الدعوى أوسبب عدم رد عضو النیابة العامة 

فضلا  ،ولیس للخضم أن یرد خصمه ،نه خصم أصلي من جهة ثانیةأو  ،ومیة من جهةالعم

هي طلبات تخضع لمحض تقدیر عن ذلك أن ما یقدمه عضو النیابة العامة في الدعوى 

 .2القضاء

 عدم مسؤولیة قضاة النیابة العامة ـ  4

الدعوى العمومیة یا عن تحریكهم إن أعضاء النیابة العامة لا یسألون مدنیا ولا جزائ

لكونهم مكلفین قانونا  ،مباشرتها ضد كل شخص تقوم الأدلة ضده على ارتكاب جریمة ماو 

 .جزاءهالمجرم بحمایة المجتمع من الجریمة وملاحقة مرتكبها لینال 

كواه فانه شطرف المدني الذي فشل في ادعائه و إن قاضي النیابة العامة على خلاف ال

دون  .جإق.78المادة بالتعویض طبقا لما نصت علیه  حتىیحكم علیه بالمصاریف و 

الإخلال بحق المتهم الذي صدر في لفائدته أمر بأن لا وجه للمتابعة في اتخاذ إجراءات 

 .37، المرجع السابق، ص محمد حزیط -1
 .26شملال علي، المرجع السابق، ص  -2
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

ریف دعوى البلاغ الكاذب فانه لا یمكن مطالبة عضو النیابة العامة بأي تعویض أو مصا

 .1بحریة الشخصي قد یصل إلى المساس الذبفعل ما قد یسببه أي إجراء و 

 ةالتبعیة التدریجیـ  5

، یهتقنیا على مرؤوسیكون للرئیس سلطة الإشراف والرقابة إداریا و یقصد بذلك أن 

وهذا فأعضاء النیابة العامة یتبعون رؤساءهم فیتلقون أوامر من النائب العام بتنفیذ تعلیماته 

العامة الدعوى العمومیة تحت ق.إ.ج " ویباشر أعضاء النیابة  33المادة نصت علیه  ما

وعلیه فالنائب العام یعتبر رئیسا للنیابة العامة على مستوى المجلس إشراف النائب العام "

النیابة  وممثلإ.ج "یلتزم  1/ 31 المادةالقضائي وهذا ما یسمى بالطریق التدریجي بنص 

 عن طریق التدریجي " إلیهمترد العامة بتقدیم طلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات التي 

كما أن النواب العامون على مستوى المجلس القضائي یتلقون كذلك تعلیماتهم مباشرة 

وهذا  ،ویوجهونها إلى المساعدین ووكلاء الجمهوریة على مستوى المحاكم ،من وزیر العدل

 .2لذین لا یخضعون للسلطة التدریجیةیزهم من قضاة الحكم امما ی

 الفرع الثاني

 القانونیة للنیابة العامةالطبیعة 

ذرع للجریمة المجتمع من حفظ للأمن والاستقرار و للنیابة العامة أهمیة بالغة في 

ضائیة؟ أم أنها تنتمي والمجرمین، فهل قضاة النیابة العامة ینتمون إلى السلطة التنفیذیة أو الق

 .إلیهما معا

 

 .37حزیط محمد، المرجع السابق، ص -1
  10بن ناصر جابر، المرجع السابق ص،  - 2
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

 : تبعیة النیابة العامة للسلطة التنفیذیةأولا

أن أعضاءها ، و مة خرجت من رحم السلطة التنفیذیةفقه أن النیابة العایرى بعض ال

قد تأثر هذا الرأي بالأصل التاریخي للنیابة ، و هذه السلطة لدى الجهات القضائیة یمثلون

الفقه لذي أثر كثیرا على موقف المشرع و ا، و 19لذي نشأ في فرنسا في القرن العامة ا

، باعتبارها علاقتها بالسلطة التنفیذیةني، و عامة القانو الفرنسیین من تحدید وضع النیابة ال

 .1حمایة مصالحهداة لتمثیل الملك و مجرد أ

أخضعت لقد تأثر الفقه الحدیث بهذا الاتجاه مستندا إلى التشریعات الحدیثة التي و 

توجیهات وزیر العدل، ومن هذه التشریعات قانون الإجراءات النیابة العامة لتعلیمات و 

منه على أنه " یسوغ لوزیر العدل أن یخطر  30المادة الذي نص في  2الجزائريالجزائیة 

النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات كما یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة 

بأن یباشر أو یعهد بمباشرة المتابعات أو یخطر الجهات القضائیة المختصة بما یراه 

 "ملائما من طلبات كتابیة 

وانطلاقا من هذه المادة، یعتبر وزیر العدل ممثلا للسلطة التنفیذیة، لهذا أخضعت 

، فتتلقى منه الأوامر والطلبات ویراقبها لطته باعتباره الرئیس الأعلى لهاالنیابة العامة لس

یشرف علیها، فیجوز لوزیر العدل إقامة مساءلة تأدیبیة لأي عضو من أعضائها على و 

الواردة إلیه، وزیادة على ذلك فإن المشرع أخضع جمیع المنازعات المتعلقة  مخالفة التعلیمات

بالنیابة العامة إلى اختصاص الغرفة الإداریة، ویرى الأستاذ بارش سلیمان أن النیابة العامة 

 3هو عضو في السلطة التنفیذیةفیذیة لتبعیتها إلى وزیر العدل و هي جزء من السلطة التن

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص  جعفري لامیة، جعلالي حفیظة، دور النیابة العامة في مسائل الأسرة،-1
 .14ص  2017/2018قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق، القسم الخاص، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة ،

 48المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم ج ر عدد  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر رقم  -2
 .1966لسنة 

 .71، ص 1986سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، د ط، دار الشهاب، باتنة ، بارش -3
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

 6المادة كذا و  من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 530/3و  30المادتین ذلك حسب و 

التي تنص "یوضع قضاة النیابة العامة تحت و  11-04انون الأساسي للقضاء رقم من الق

 1إدارة و مراقبة رؤسائهم السلمیین "

ة النقض بهذا الرأي أیضا جانب من الفقه المصري، بحیث قررت محكم وقد أخذ

، أن النیابة العامة هي من النظم المهمة في الدولة المصریة، قدیم لهاالمصریة في حكم 

المعمول بها أنها شعبة أصلیة من شعب السلطة التنفیذیة خصت بمباشرة  وبحسب القوانین

تصرف فیها تحت المراقبة الدعوى العمومیة نیابة عن تلك السلطة، وجعل لها وحدها ال

 . 2لا تاما من السلطة القضائیةوظیفتها مستقلة استقلا وهي بحكم، الإداریة

 .الطبیعة القضائیة للنیابة العامة: ثانیا

یرى الاتجاه الغالب في الفقه الجنائي الحدیث أن النیابة العامة جزء أو هیئة من هیئات 

 السلطة القضائیة و لیست جهازا من أجهزة السلطة التنفیذیة، و الواقع أن هذا الرأي أرجح

من سابقه بالنظر للاختصاصات و الصلاحیات المخولة للنیابة العامة، و التي لا یمكن 

خصمها إلا باعتبار أنها هیئة قضائیة، ذلك أن كل ما یصدر عنها من أعمال هي من قبیل 

على مهام  وكیل الجمهوریة و  جق.إ. 36الأعمال القضائیة البحتة، حیث نصت المادة 

ع بتسلیط العقاب و من نفس القانون نصت على مباشرة الدعوى باسم المجتم 29المادة 

، منه 12المادة و جعلها المشرع على رأس سلطة الضبط القضائي في  ،ملاحقة الجناة

حیث تتولى مهمة الإدارة و الإشراف على جهاز الضبطیة القضائیة و القیام بالتصرف في 

، كما أن من ق إ ج 18المادة ل الجمهوریة حسب لوكی نتائج البحث و التحري و إرسالها

أعضاء النیابة العامة یخضعون لنفس التكوین الذي یخضع له كل القضاة ، ویعینون كسائر 

، یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21مؤرخ في  11-04قانون عضوي رقم  -1
 للقضاء.

، ص 2001نة، دار الفكر للطبع والنشر، القاهرة، عید الغریب محمد، المركز القانوني للنیابة العامة، د ط، دراسة مقار  -2
15. 
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

یتحملون الواجبات المقررة لجمیع القضاة في القانون متعون بالامتیازات و القضاة و یت

 1الأساسي للقضاء.

 ق.إ.ج 12/2المادة للسلطة القضائیة هو نص والدلیل على أن النیابة العامة تابعة 

عام في التي بینت مهام ممثل النیابة العامة على مستوى المجلس القضائي أي النائب ال

 .2القضائیة شراف على أعضاء السلطةالإمباشرة الدعوى العمومیة و 

الاستقلال ن هذا بة العامة عن السلطة التنفیذیة لكومن هنا نرى بوضوح استقلالیة النیا

، بحیث لكي یكون الاستقلال كاملا فإنه املا من قبل العدید من التشریعاتاعتبر غیر ك

هذه الضمانة للعزل أو النقل مثل قضاة الحكم و یتعین جعل أعضاء النیابة العامة غیر قابلین 

 3.إلى یومنا هذا في معظم التشریعاتلم تتحقق بعد 

 .امةالطبیعة المزدوجة للنیابة العثالثا: 

حول تبعیة النیابة العامة ظهور رأي آخر جمع جم من صرخات العدید من الفقهاء لقد ن

، فذهبت غالبیة التشریعات ومنها التشریع الجزائري إلى القضائیةن السلطتین التنفیذیة و بی

، أعضاء في السلطة التنفیذیة موظفون النیابة العامة ذو وظیفة مزدوجة اعتبار أعضاء

یتعین علیهم یتلقون تعلیمات من وزیر العدل بشأن مباشرة الاتهام وقضاة في نفس الوقت 

 .4إطاعة أوامر رؤسائهم

قضائیة، على أساس ن النیابة العامة هیئة تنفیذیة و ویوفق البعض هذا الرأي، فیرى أ

، له سلطة الإشراف والمراقبة التنفیذیة اعتباره عضو في السلطةتبعیتها لوزیر العدل ب

هذا حسب نصوص إنذارات لأعضاء النیابة العامة و المتابعة التأدیبیة ضد القضاة، وتوجیه و 

 .12لراب محمد، المرجع السابق، ص  -1
طرابت نورة، زواقي زلیخة، النیابة العامة بین العمل الإداري والعمل القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في شعبة  -2

 .13، ص 2013- 2012عبد الرحمن میرة، بجایة،  الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة
 .16جعفري لامیة، جعلالي حفیظة، المرجع السابق، ص  -3
 .17المرجع نفسه، ص  -4
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النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

على أساس تكوین قضاتها  ، وخلافا لهذا هي هیئة قضائیةق.أ.ق 102و 84المواد 

ر أن هذه السلطة هي ، باعتباوالتحقیقم مثل باقي قضاة الحكم بالمدرسة العلیا للقضاء مثله

 .1العمومیة وتحریك الدعوىعات المختصة وحدها بتطبیق القانون على المناز 

ویرى الأستاذ خلفي عبد الرحمن بوجوب عدم الخلط بین عمل النیابة العامة كجهاز 

تنظیم  وتعلیماته فيیأتمر بأوامره یة تدریجیة تصل إلى وزیر العدل و إداري یتبع سلطة سلم

تباشر عملها من خلال سلطتها  النیابة العامة كجهاز قضائي وبین عملالجهاز القضائي، 

ووجوب  وتقدیم طلباتهالجمیع مراحل الخصومة الجزائیة  وتمثیلها للمجتمعفي الاتهام 

 تواجدها في تشكیلة المحكمة العلیا.

 ها یندرج في إطارومنه یكتسب عمل النیابة العامة صفة عمل قضائي إذا ما كان عمل

سلطتها كاتهام من خلال تواجدها في جمیع مراحل الخصومة، أما إذا كان عملها یندرج في 

ون بذلك جزء من السلطة تنظیم الجهاز القضائي فتكتنفیذ أوامر السلطة الرئاسیة و  إطار

 2.التنفیذیة

 الثالفرع الث

 تشكیلة النیابة العامة

بالإضافة إلى  ،الهیئة هذهمعرفة الجهاز التنظیمي ل المقصود بتشكیل النیابة العامة هو

فهي موزعة في  ،بیان صلة أعضائها ببعضهم البعضو  ،معرفة تكوینها من الناحیة الهیكلیة

المحكمة  المجلس القضائي، ،المحكمة هي النظام القضائي الجزائري على ثلاث مستویات

 .العلیا

 

 18شملال علي، المرجع السابق، ص -1
 .124خلفي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -2
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 الابتدائیة النیابة العامة على مستوى المحكمة ةتشكیل :أولا

ویساعده في ذلك  ،یقوم بتمثیل النیابة العامة على مستوى المحكمة وكیل الجمهوریة

بحیث یساعدونه في أداء مهام وظیفته وهم یمثلون النائب  ،ریة مساعد أو أكثروكیل جمهو 

وهو ما نصت علیه  ،العمومیة على مستوى المحكمة تحت إشرافه ىالعام ویباشرون الدعو 

 .1ق.إ.ج35المادة 

 النیابة العامة على مستوى المجلس القضائي  ة: تشكیلثانیا

ویساعده نائب عام مساعد أول  ،النائب العام النیابة العامة لدى المجلس القضائيیمثل 

العامة لدى  ةالنیاب«ق.إ.ج  34المادة وهو ما نصت علیه  ،عدة نواب عامین مساعدینو 

یساعد النائب العام نائب عام مساعد أول وعدة  ،جلس القضائي یمثلها النائب العامالم

ونة النائب العام في بحیث یقوم النواب العامون المساعدون بمعانواب عامین مساعدین "

یحدد ما یمارسه كل ذي إنما النائب العام ال ،، فهم لیس لهم اختصاصات مستقلةأداء وظیفته

 .2مساعد من مهام

 النیابة العامة على مستوى المحكمة العلیا  ةتشكیل :ثالثا

 تنظیم المحكمة العلیامن القانون العضوي المتعلق ب 08المادة نص بالرجوع إلى 

اعد یمثل النیابة العامة أمام المحكمة العلیا نائب عام یساعده نائب عام مس ،3تهاواختصاصا

 .وعدة نواب عامین مساعدینأول 

عامة على مستوى نه لا توجد علاقة تبعیة بین النیابة الهذا وتجدر الإشارة إلى أ

فلیس لهذه الأخیرة أیة سلطة  ،العامة على مستوى المحكمة العلیاالنیابة المجلس القضائي و 

 .35هومة للطباعة والنشر والتوزیع، د س ن، ص نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة، النص الكامل، د ط، دار  -1
 .11عباسي زكریاء، بوعشي محند الطیب، المرجع السابق، ص  - 2
حكمة العلیا ، یحدد تنظیم الم2001جوان  26الموفق  1432شعبان عام  24مؤرخ في  12-11القانون العضوي رقم  -3

 .2001لسنة  42ج.ر.ع واختصاصاتھا، 
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ذلك أن السلطة الرئاسیة للنیابة العامة تبدأ من المحاكم ثم المجالس  ،رئاسیة على الأولى

أن یخطر النواب  ق.إ.ج 30للمادة القضائیة تحت رئاسة وزیر العدل الذي یسوغ له طبقا 

 بمباشرةویكلفهم  ،العامون على مستوى المجالس القضائیة بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات

 .1المتابعات الجزائیة

 الرابعالفرع 

 ختصاصات النیابة العامةا

 ،كسلطة تحقیق أوكونها إما كسلطة اتهام  بیناختصاصات النیابة العامة  تختلف

 :والتي سنوردها فیما یلي

 :ة العامة كسلطة اتهاماختصاصات النیاب :ولاأ

ختصاص فقد خول لها المشرع الجزائري ا ،تهام الأصلیةهي سلطة الاإن النیابة العامة 

تحریكها لهذه الدعوى  كما أن، 2هي وسیلة لتقریر دولة العقابو یة، حریك الدعوى العمومت

إرسال  إلىتهام وتحدید الجلسة عرض القضیة وتوجیه الا متتالیة من باتخاذها إجراءاتیكون 

ور أمام المحكمة الشهود لتكلیفهم بالحضملف الدعوى للمحكمة وتبلیغ ذلك للمتهم والخصوم و 

 3.لدعوىللنظر في ا

الإشراف الإداري على هذه التها إلى الضبطیة القضائیة و وإحتلقي بلاغات المواطنین ــ 

التحري عنهم أو همین و قوال المتبة العامة التحقیق بنفسها كسماع أكما تباشر النیاخیرة الأ

 4.جق.إ36طبقا للمادة جراءات اللازمة عند قیام الجریمة باتخاذ الإ

 .14لسابق، ص شملال علي، المرجع ا -1
 .27، ص نفسه المرجع -2
 .23، ص جعلالي حفیظة، المرجع السابق ،جعفري لامیة -3
،    2014لنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار الخلدونیة ل4طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط -4

 .34ص 
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طرف النیابة بوصفها سلطة اتهام صدار أوامر حفظ محاضر جمع الاستدلالات من إــ 

مر الحفظ یمكن العدول عنه أیامها في التصرف في التحقیقات و من وقت ق هذه السلطة تبدأو 

 1در منها دون غیرها هو یصداریة و مة نظرا للطبیعة الإبة العاافي أي وقت ولا یقید النی

 العامة كسلطة تحقیق اختصاصات النیابة :ثانیا

بعض خولها المشرع الجزائري إلا أن صلیة اتهام أسلطة  نهارغم أن النیابة العامة إ 

لمعالجة بعض الحالات التي تتطلب سرعة التصرف  ،جراءات التحقیق على سبیل الاستثناءإ

الحادث لى مكان ى وكیل الجمهوریة الانتقال فورا إفعل ،الجریمةبمثل حالة التلبس  ،فیها

 ..جق.إ 36المادة ت علیه نص وهو ما ،والإشراف علیهاالمعاینات الأولیة بللقیام 

صدار أمر من وكیل الجمهوریة من نقس القانون على جواز إ 58المادة كما نصت 

 .حالة الجنایة إذا لم یبلغ بها قاضي التحقیقالجریمة في حضار المشتبه في بإ

إلى إحضار المشتبه في الجریمة إصدار أمر كما یجوز لوكیل الجمهوریة إضافة 

 ق.إ.ج 1/ 59 معلیه بعقوبة الحبس  االفعل معاقبذا كان بحبس المتهم بعد استجوابه إ

ة باختصاصات النیابة العامة صلنصوص الخاومن هنا یجب عدم التوسع في تفسیر ا

 .2ضیق نائیة تطبق في نطاق استثنائيجراءات استثي على إتحتو  ، لأنهاكسلطة تحقیق

 

 

 

 

 .10، المرجع السابق، ص، بن ناصر جابر -1
 .25جعلالي حفیظة، المرجع السابق، ص جعفري لامیة،  -2
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 المطلب الثاني

 سرةون الأعلاقة النیابة العامة بقضایا شؤ 

ومیة بحیث صیل الذي تقوم به النیابة العامة في الدعوى العمبالإضافة إلى الدور الأ

قد سمح لها المشرع الجزائري بالتدخل أمام قضاء شؤون الأسرة ف ،تستأثر هي بمباشرتها

 .ذلكالمتعلقة ببتفعیل دورها في جمیع القضایا وذلك 

جراء نجده قد نص على إ 02-05مر قانون الأسرة المعدل بالأ حكامفبالرجوع إلى أ 

 فتتدخل النیابة العامة) ول(الفرع الأبمختلف أنواعها  شؤون الأسرةجدید یخص قضایا لزامي إ

مختلف المشاكل بمرورا  لزواجبدءا بإبرام عقد ا ،حمایة الزوجینل في جمیع المراحل

(الفرع ق ونفقة وحضانة ونسبجتماعیة التي تمر بها العلاقة الزوجیة من طلاالا

ورد و قد أ ،)ثالثقضایا الحجر و التقدیم و الفقدان(الفرع ال تدخلها في بالإضافة إلى)نيالثا

ون قان وقانون الأسرة كل من المشرع الجزائري هذه الصلاحیات و الاختصاصات في 

فتكون بهذا النیابة العامة قد خرجت من الدور التقلیدي إلى  ،الإداریةالإجراءات المدنیة و 

 مكرر من ق.أ والمادة3صلاحیات التدخل في قضایا شؤون الأسرة بنص المادة 

 .ق.إ.م.إ256

 الفرع الأول

 المقصود بقضایا شؤون الأسرة

لأسرة تنظیما دقیقا ایتضح له أن المشرع نظم  ،إن المتصفح لقانون الأسرة الجزائري 

أسسا من أجل حمایتها من التشتت ووضع  ،باعتبارها الخلیة الأساسیة في المجتمعوجوهریا 

 224على  حاط بجل جوانبها من خلال احتوائهأ قدو ه، نحراف ضمن موضوعاتالاوالتفكك و 

 : تناول فیها المواضیع الآتیة ،ادةم
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  إلى غایة المادة  04المادة ذلك من خلال و انحلاله الزواج و تناول فیه  الكتاب الأول

 .125-81المواد  النیابة الشرعیة من خلال الكتاب الثانيمن هذا القانون، وقد ضمّن  80

 .183المادة إلى غایة  126ادة الم منالمیراث تناول فیه  الكتاب الثالثأما 

التبرعات عنوان ب 222-184المواد والذي تضمنته  وهو الأخیر الكتاب الرابع وفي

  .، الوقف)الهبة ،(الوصیة

به الإنسان عن غیره مجموع ما یتمیز بصفة عامة،  قضایا شؤون الأسرةبالمقصود ف

 الاجتماعیة،من الصفات الطبیعیة أو العائلیة التي رتب علیها القانون أثرا قانونیا في حیاته 

بنا شرعیا أو كونه أو أبا أو ا ،كونه زوجا أو أرملا أو مطلقاككون الإنسان ذكرا أو أنثى أو 

 .1و جنونغر سنه أو عته أناقصها لص تام الأهلیة أو

ن الأسرة في الدعاوى على أنه ینظر قسم شؤو  ق.إ.م.إ 423المادة وقد نصت 

المتعلقة بالفرد في  التي وضعت لتنظیم الأوضاعو  المتعلقة بحالة الأشخاصالمنازعات و 

الزوجین وواجباتهما المتبادلة والمهر والطلاق  وحقوقالزواج كالخطبة و  ،2نظام الأسرة

 والمنازعات المتعلقةلتزام بالنفقة الاالعلاقة بین الأصول و و  ،إنكارهاوالتطلیق والإقرار بالأبوة و 

وهذه القضایا المتعلقة بالأسرة لها جانب  ،الأهلیة والوصایا والولایة وحمایة ناقصيبالمواریث 

 .3الإجرائي والموضوعي یننزاعي یتعلق بالجانب

 

 

، الجزائر، 2010دیوان المطبوعات الجامعیة، ، الإداریةون الإجراءات المدنیة و ، المبادئ الأساسیة في قانحسین فریجة -1
 .69ص 

عمان، التوزیع، فة للنشر و ، دار الثقا1، شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة، طأحكام وآثار الزوجیة ،سمارة محمد -2
 .14، ص 2008الأردن، 

 .70ص المرجع السابق، ، فریجة حسین -3
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 :زاعات المتعلقة بالجانب الإجرائيالنأولا: 

و تبدأ من الزوجین حتى الأصول و ، و تتمثل في الدعاوى التي تنشأ بین أفراد الأسرة 

و لیست كل هذه الدعاوى نزاعات بل البعض منها ینشأ لغرض تسویة حالات معینة  ،الفروع

وهذا النوع من النزاعات یتناولها قانون الأسرة و مجمل  ،كالمیراث إذا لم یصلوا إلى اتفاق

إلا انه یحمل ضمنه بعض النقائص التي تؤدي  ،نصوصها مستمدة من الشریعة الإسلامیة

تكون على " ق.أ 57حیث نصت المادة  ،اج و الطلاق و حضانةإلى بعض النزاعات كالزو 

فیما عدا  للاستئنافر قابلة الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق و التطلیق و الخلع غی

 " للاستئنافتكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة  ،جوانبها المادیة

بصورة یتضح من خلال هذه المادة أن الأحكام الصادرة في محاكم قسم شؤون الأسرة 

 1.ستئناف إلا في جوانبها المادیةنهائیة غیر قابلة للایة و ئبتداا

 :بالجانب الموضوعيزاعات المتعلقة النثانیا: 

 :زاعات المتعلقة بالجانب الموضوعيأهم الدعاوى التي تناولها المشرع الجزائري في الن

 :الدعاوى المتعلقة بالزواجـ  1

 والمتمثل فيالإسلامیة أن یسبق عقد الزواج إجراء عملي  وعند الشعوبمن التقالید 

ق.أ.ج " الخطبة وعد بالزواج،  5دة المافي  2عنها المشرع الجزائري وقد تحدث ،الخطبة

إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو  ،یجوز للطرفین العدول عن الخطبة

یسترد الخاطب من المخطوبة شیئا مما  بالتعویض، لامعنوي لأحد الطرفین جاز الحكم له 

 .27جعفري لامیة، المرجع السابق، ص -1
  ، دار هومة، الجزائر،2سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، ط -2
 .64د س ن، ص 
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وإن ه و قیمتیرد للمخطوبة ما لم یستهلك مما أهدته أ وعلیه أنأهداها إن كان العدول منه 

 العدول من المخطوبة فعلیها أن ترد للخاطب ما لم یستهلك من الهدایا أو قیمته " كان

لكن إذا ترتب عنه ضرر أو تصرف یجوز لأحد الطرفین العدول و  ،حسب نص المادة

یحق  ،أساء استعمال حقه في العدول هأنتبین و أ ،طب تصرفا زائدا على مجرى العدولالخا

یجوز أیضا و  ،الحكم بالتعویض عما أصابه من ضرر للمضرور أو محامیه أن یطلب له

عن  لقاضي شؤون الأسرة أن یحكم بالتعویض للطرف المضرور كلما أثبت أن الضرر ناتج

 .التعسف في استعمال حق العدول

الرجل أو من یمكن أن یقع من طرف نه إ، فأما فیما یتعلق بالعدول في الهدایا المتبادلة

شيء  یحق له أن یسترد من المخطوبة أي فإذا كان العدول من الخاطب لا ،طرف المرأة

نفس الشيء و  ،إلا قیمتهیها ما أهدته له إذا لم یستهلك و ، بل هو الذي یرد إلإیاه اهأهدا

المحكمة  على ق.إ.م.إ 426/1 المادةقد نصت و ، 1لنسبة للمخطوبة إذا قامت بالعدولبا

 هي مكان وجود المدعى علیه.و  المختصة في حالة كان هناك نزاع عن العدول

المادة  والتطلیق والخلع فيكما تكلم المشرع الجزائري في قانون الأسرة عن الطلاق 

أدناه یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم  49أحكام المادة مع مراعاة نه " أمنه على  48

  بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

أي  ،، ما یفهم من هذه المادة أن الطلاق یتم بإرادة الزوج"من هذا القانون 54و53

 ،ن الزوجین خاصة إذا كان بسبب جديكثیرا ما تثور فیه منازعة بی باستعمال العصمة الذي

بالنسبة  وكذلك الحالهمیة ذلك أن الطلاق وضع له المشرع ضوابط على درجة كبیرة من الأ

 .للخلع

 .12، ص 2011، دار هومة، الجزائر، 2الطلاق)، طو (الزواج  ،الأسرةف، دلیل المتقاضي في شؤون دلاندة یوس -1
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لخلع أجازته الشریعة الإسلامیة جتهاد القضائي للمحكمة العلیا على أن اوقد استقر الا

یكفي أن تعرض الزوجة بدلا ، فإنه سرة سواء رضي به الزوج أو لم یرضكرسه قانون الأو 

 .1لفك الرابطة الزوجیة دون الحاجة إلى موافقة الزوج

 :لعان ونفي النسبدعوى الـ  2

ا الزوج زوجته بالزن اتهاملا تكون إلا عند و إنكار نسبه إن دعوى نفي الولد أ

یستطع إثبات ذلك فإنه یجوز له أن یرفع إلى المحكمة دعوى  وإذا لم، فینتج منها ولدا

 ویمنع الولدیحكم بالطلاق بین الزوجین المتلاعنین  وللقاضي أن ،ونفي الولداللعان 

 .2والتوارثمن النسب  الملعن

 :دعوى طلب نفقة الأولادـ  3

فإذا تخلف الزوج عن  ،بعد طلاق الزوجین تترتب عن الطلاق نفقة الأولاد

نه یجوز إف خاصة التزامه بالنفقة علیهم،و  ،اتجاه زوجته أو اتجاه أولاده التزاماته

 .اختصاصهامام المحكمة التي تقیم بدائرة أللزوجة أن ترفع دعوى طلب النفقة 

 :دعوى الحضانةـ  4

ذلك حسب القاضي و  یحكم بها ،تثار تبعا لدعوى الطلاقهي دعوى تبعیة 

على أن الحضانة هي رعایة الولد  ق.أ 62المادة ، حیث تنص مصلحة المحضون

 وحفظه ویشترط فيحمایته  والسهر علىعلى دین أبیه  وتعلیمه والقیام بتربیته

 .3الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك

، وعلى الأب أن الأنها هي الأولى بطلبه ،وتكون الحضانة غالب الأحیان للأم

ق.أ  72المادة هذا طبقا لنص و  ،الإیجارن تعذر یدفع بدل إ ما و یوفر مسكنا ملائ

 .17ص  ،ابر، المرجع السابقجبن ناصر  -1
 .150سعد عبد العزیز، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائیة، المرجع السابق، ص  -2
 .17بن ناصر جابر، المرجع السابق، ص  -3
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یجب على الأب أن یوفر، لممارسة الحضانة، سكنا ملائما "في حالة الطلاق 

 ، وإن تعذر ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار "للحاضنة

ینبغي أن یحكم بحق  ،حد الوالدینأبإسناد الحضانة إلى عندما یحكم القاضي 

، وإذا كان ووالدیهل بقاء الصلة بین الولد جأالزیارة للزوج الآخر خلال العطل من 

هناك نزاع یكون أمام المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها الإقلیمي مكان ممارسة 

 .1موطن أو مكان إقامة المدعى علیه الحضانة أو

 الثانيالفرع 

 روابط الأسریةالصلاحیات النیابة العامة في حمایة 

 .الزوجیة وبعدهاناء قیام العلاقة ویكون ذلك أث

 أثناء قیام الرابطة الزوجیة  :أولا

في قانون الأسرة كدعامة یقوم  والأصول العامةلقد وضع المشرع الجزائري القواعد 

ثم  ،2علیها نظام الأسرة بدایة بالخطبة والتي هي وعد بالزواج یجوز للطرفین العدول عنها

 سرةمن قانون الأ 4المادة عرفته  وقدوالمجتمع الزواج الذي یمتد أثره إلى حیاة الأسرة 

فالزواج أصل  ،الوجه الشرعي وامرأة علىانه عقد رضائي یتم بین رجل الجزائري على 

 .الأسرة بدون منازعة

ولأهمیة فكثیر من روابط الأحوال الشخصیة تحقق مصلحة وتعتبر من النظام العام 

في ة الخصم ة المجتمع صفالأسرة جعل المشرع الجزائري النیابة العامة ممثل مسائل

فإذا فرضنا أن شخص تزوج أخته أو أمه أو جمع بین  ،ه المسائلالمنازعات المتعلقة بهذ

 .31المرجع السابق، ص  لامیة، جعلالي حفیظة،جعفري  -1
 ، معدلة، دار هومة للطباعة3یل، طالطلاق بعد التعدأحكام الزواج و  ،، قانون الأسرة في ثوبه الجدیدعبد العزیزسعد  -2
 .15ص ، الجزائر، والتوزیعالنشر و 
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تطلب التفریق بینهما  العامة بهذا الزواج فیتعین علیها رفع دعوى وعلمت النیابةالأختین 

 1.ون الأسرة لتعلقها بالنظام العامفي جمیع قضایا شؤ  ویستوي الأمر

كما لو علمت  ،بطلان الزواج الدعاوى التي تمس بالنظام العام كذلك طلباتومن بین 

فمن حقها وواجبها أن تقوم  ،رجاع زوجته التي طلقها ثلاث مراتبإ النیابة العامة بزوج قام

لنظام العام أمام قاضي شؤون الأسرة بطلب بطلان الزواج لاعتبارات تتعلق بابرفع دعوى 

ریك هذا لا یدخل في القیود الواردة على النیابة العامة في تحة و سلامیمخالفة الشریعة الإو 

 .لها سلطة رفع الدعوى دون أي قید نماإ الدعوى في المجال الجزائي و 

 سلامیةالمرأة في قواعد الشریعة الإیراث الرجل و كمسالة مكما تثار مسالة المیراث 

نصبة تتغیر بتغیر الاثنین بل الأفي نصیب واحد للذكر مثل حظ سرة لیست ثابتة قانون الأ

هي حالات على سبیل المثال تتدخل فیها النیابة العامة عن طریق رفع الدعوى الحالات و 

جراءات هذه الإلقة بالقضیة كالتحقیقات و بحیث یحق لها أن تحضر جمیع الإجراءات المتع

 2حمایة المصلحة العامة تحررها باسمها والهدف هو تطبیق القانون و 

من عدیم الأهلیة لذا منع المشرع الجزائري زواج بطلان أیضا إذا أبرم الزواج من ال

، فیجوز الزواج سواء المادیة أو المعنویةالصغار لحمایتهم من الأضرار التي تنجر عن هذا 

 والقاضي من ، النیابة العامة)، الورثةالطرفان، الوليمصلحة طلب بطلان العقد (للذي له 

 .3تلقاء نفسه

ضافة إلى دعوى الرجوع إلى بیت الزوجیة التي یتقدم بها الزوج للمحكمة ضد بالإ

دعوى اللعان  ،من المحكمة بالحكم علیها بالرجوعزوجته التي تركت مسكن الزوجیة فیطلب 

خصص قانون الأسرة، كلیة الماستر حقوق، تلعباني سمیرة، تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة، مذكرة لنیل شهادة  -1
 .30، ص 2016-2015العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة ،الحقوق و 

 .31، ص المرجع السابق، لعباني سمیرة -2
 .28سعد عبد العزیز، قانون الأسرة في ثوبه الجدید، المرجع السابق، ص  -3
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لم یستطع إثبات ذلك أمام ب إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ونفي نسب الولد إلیه ونفي النس

 اللعان. القضاء فیجوز له رفع دعوى

أولاده خاصة النفقة حسب زوج عن التزاماته اتجاه زوجته و دعوى نفقة الأولاد بتخلف ال

 .1فیجوز للزوجة رفع دعوى طلب النفقة ق.أ 75المادة 

 : بعد انحلال الرابطة الزوجیةثانیا

لح بداء رأیها بشأن الصإ ابة العامة أن تقدم مقترحاتها و في مرحلة الطلاق یمكن للنیو 

 .الأسرة ولم شتاتبین الطرفین 

الة ما إذا كان العنوان في حتحدید عنوانه و كما لها السعي لتبلیغ الطرف الغائب و  

 2.الخلع الغیابيذا تجنبا للطلاق و همجهولا و 

 ،طفالدور أساسي في حمایة حقوق الأ بعد الطلاق فان النیابة لها ففي مرحلة ما

 ،صلح لممارسة الحضانةتقترح الطرف الأن الأسرة و ضي شؤو فیجوز لها أن تتدخل أمام قا

ي تقصیر من الحاضن یجوز لها ضي ملزم بمراعاة مصلحة المحضون فألاسیما أن القا

 .المعارضة

 48م ( رادة الزوج المنفردةكان بإكما تتدخل في دعوى الطلاق بین الزوجین سواء 

المادتین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في  )ق.أ54-48(م  الزوجین معاأو  ).أق

 ق. 54و 53

 

 31، ص المرجع السابق ،لعباني سمیرة -1
الاجتهاد القضائي، د ط، الأسرة، وفق التعدیلات الجدیدة و الموضوعیة لشؤون محمد لمین، الأحكام الإجرائیة و  لوعیل -2

 .32، ص 2010والتوزیع، الجزائر،  النشردار هومة للطباعة و 
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یبدأ  )خلع ،ابطة الزوجیة (طلاق، تطلیقفدور النیابة العامة في قضایا فك الر 

 1باتها الكتابیة والشفهیة والطعن والإدلاء بطلبالحضور في جلسات الدعاوى 

 لثالثاالفرع 

 بالنیابة الشرعیةایا المتعلقة مة في القضالعا النیابة صلاحیات

الأهلیة وصلاحیاتها في  ناقصيصلاحیاتها في حمایة القصر و  ویتجلى ذلك من خلال

 مجال المفقود والغائب.

 هلیة الأناقصي  البالغینو  صرللقالنیابة العامة  حمایة :أولا

الات تكون منعدمة وفي نه في بعض الحألا إ ،الأصل في الأهلیة أن تكون كاملة

في ها حكاممن خلال قانون الأسرة أ زائريلمشرع الجفنظم ا ،ناقصة خرى تكونحالات أ

تقضي ببطلان مثلا  82 المادةونجد  ،125-81 موادالالباب المتعلق بالنیابة الشرعیة من 

 الدائرة وأدون تفرقة بین التصرفات النافعة أو الضارة جمیع تصرفات الصبي غیر الممیز 

 .والمعتوه والسفیهویطبق نفس الحكم على المجنون  ،)هلیةعدیم الأوالضرر (بین النفع 

ناقص ت الممیز الذي لم یبلغ سن الرشد (تصرفابین  أ ق. 83المادة  تفرقفي حین 

ذا ما إأو  ،ذا كانت ضارة لهنافعة له وباطلة إ ذا كانتنافدة إ هذه التصرفاتفتكون  )الأهلیة

 .2وصيجازة الفتتوقف على إ كانت دائرة بین النفع والضرر

ي شؤون قاض المشرعثار قانونیة كلف تحدث آ شخاصولما كانت تصرفات هؤلاء الأ

لنیابة لیجوز إذ إ.م.إ224المادة جاء من  وهو ما ،على حمایة مصالحهمهر سرة بالسالأ

والمقدم حسب  ،ین مقدم لفاقد الأهلیة أو ناقصهاام المحكمة لتعیمأ ىالعامة أن ترفع دعو 

ن كان فاقد و وصي على مه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أینهو من تعأ .ق 99المادة 

 .32، ص لعباني سمیرة، المرجع السابق -1
 .34المرجع نفسه، ص  - 2
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 و من النیابةم بشؤونه بناء على طلب أحد أقاربه أو من له مصلحة أللقیا ،هلیة أو ناقصهاالأ

 .1ذاتها

 العامة في القضایا المتعلقة بالمفقود والغائب النیابة صلاحیات ثانیا:

و بحدوث المفقود بناء الحكم بالغیبة أ" یصدر یلي  على ماق.أ.  144المادة تنص 

 على طلبه أحد الورثة أو أي شخص له مصلحة أو النیابة العامة "

 ،حیاته أو موتهویقصد بالمفقود هو الشخص الغائب الذي لا یعرف مكانه ولا یعرف 

أما الغائب فقد نصت ، ق.أ 109 ادةمالفي . وهذا حسب ما جاء حكمولا یعتبر مفقودا إلا ب

جوع إلى محل ته الظروف القاهرة من الر نعهو الذي معلى أنه من نفس القانون  114 المادة

 .ضرر للغیربب غیابه وسّ ، دارة شؤونه بنفسه أو بواسطة وكیل لمدة سنةإقامته أو إ

یصدر  ،موت المفقودبة أو ن الحكم بالغیبفإ ،المذكورة أعلاه144مادة الوبناء على 

في ذلك أو بناء  أو الفروع أو أي شخص له المصلحة بناء على طلب أحد الورثة كالأصول

وهي من  ،شخاص وأهلیتهمأن هذه المسألة تتعلق بحالة الأ خاصة ،على طلب النیابة العامة

ي ظروف یتعذر وهذا المقتضى جاء لحمایة مصالح المفقود في حالة وجوده ف ،لنظام العاما

 .2بشؤونه معها القیام

 

 

 

، جوان 13سیاسیة، عدد الجزائري، مجلة العلوم القانونیة و فائزة، تدخل النیابة العامة في ظل قانون الأسرة الجروني  -1
 .52، ص 2016

 .56، ص نفسهالمرجع  -2
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 الثانيالمبحث 

 سرةالنیابة العامة في قضایا شؤون الأمركز 

لنیابة العامة خلافا لدورها الأصیل في تحریك ومباشرة للقد منح المشرع الجزائري 

مادة اللنص  اوفقفي القضایا المدنیة  اهام ادور  ي،الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائ

حكام هذا إلى تطبیق أفا أصلیا لجمیع القضایا الرامیة بجعلها طر ، وذلك إ.م.إق. الأولى

 2005-2-27المؤرخ في 02-05مر رقم من الأ مكرر 3المادة القانون وهذا بموجب 

 .والمتعلق بقانون الأسرة

لإجراءات المدنیة ور قانون اإلى غایة صد، النیابة العامة تحضى بهذا الدور ولم تكن

منه  256طبقا للمادة  هاالذي خول 2008-2-25المؤرخ في  09-08رقم والإداریة 

ي بما جل إبداء الرأأطرف منضم في خصومة قائمة من و التدخل كأ ،ء كطرف أصليالادعا

 .1فرادى النظام فضلا على حمایة حقوق الأوحفاظا عل ،یحقق سلامة تطبیق القانون

دراسة دور النیابة العامة  تمت ،نمن خلال مطلبیفي هذا المبحث سیتم تناوله  وهذا ما

هذه كطرف منضم في (المطلب الأول) ثم دورها سرة صلي في قضایا شؤون الأكطرف أ

 .)لثاني(المطلب ا القضایا

 ولالمطلب الأ 

 سرةالنیابة العامة كطرف أصلي في قضایا شؤون الأ

 ن تكوننجدها تنص على وجوب أ ،سرةمن قانون الأ 3 المادةحكام الرجوع إلى أب

جاء  وهو ما ،حكام هذا القانونالنیابة العامة طرفا أصلیا لجمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أ

یدفعنا إلى معرفة المقصود من الطرف  داریة وهذا مابه قانون الإجراءات المدنیة والإ

 .53جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -1
32 

 

                                                           



النیابة العامة ومركزھا في قضایا شؤون الأسرة                                                  الفصل الأول  
 

النیابة العامة كطرف أصلي (الفرع الثاني)  وحالات تدخلول) (الفرع الأفي الدعوى  صليالأ

 .)الرابع(الفرع  كطرف أصليثار تدخلها وآبالدعوى (الفرع الثالث)  اتصالهاوطرق 

 ولالفرع الأ 

 الطرف الأصلي في الدعوى فهومم

دونه ن تنعقد الخصومة من هو الطرف الذي لا یصح أ في الدعوىصلي الطرف الأ

 ومعنى، 1خرىلبات واستعمال طرق الطعن من جهة أع والطویحق له تقدیم الدفو  ،من جهة

ن تبدي طلباتها وحججها ولها جمیع الحقوق ورفع الدعوى والدفاع هذا أن النیابة العامة لها أ

و مدعى علیها وتتقاضى تلقائیا مدعیة أ ،الطعون في الأحكام فیها والتمسك بجمیع الدفوع و
و ن أنفها الطرفاحكام الصادرة فیها حتى لو استأالأستئناف حق اكما أنه لها تبعا لذلك  2

 258المادة نصت علیه  وهذا ما ،وعلى ممثل النیابة العامة تقدیم طلباته كتابیا ،د منهمواح

الجلسة للقضایا التي  " یجب على ممثل النیابة العامة تقدیم طلباته كتابیا وحضورإ..مق إ

 .3"صلیا فیهایكون طرفا أ

 

 

 

 

التوزیع، الجزائر، والنشر و ، دار هومة للطباعة 2جزائري دلیل القاضي والمحامي، طنجیمي جمال، قانون الأسرة ال -1
 .22، ص2017

 الجزائر،، والنشر والتوزیع، دار هومة للطباعة 2الأسرة الجزائري، ط قانون وآثارها فيالزوجیة أحكام  ،بلحاج العربي -2
 .52، ص 2015

 .الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، ال25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون رقم  -3
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 الفرع الثاني

 صليحالات تدخل النیابة العامة كطرف أ

"تتدخل النیابة العامة تلقائیا في القضایا التي  على أنه ق.إ.م.إ 257المادة نصت 

 .یحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام "

و أالمتقاضین ي إلى جانب هذا یعني أن النیابة العامة تمارس مهامها كطرف أصل

 في القضایا  :وى المدنیة بهذه الصفة في حالتینن تتصرف في الدعویمكنها أتأخذ مهامهم، 

 .1خلال بهلدفاع عن النظام العام متى تم الإو لالتي یحددها القانون أ

فطبقا لنص هذه المادة فان حق الادعاء الممنوح للنیابة العامة مرتبط بتوفر النصوص 

المتعلقة بالنظام العام من جهة  حوالوتوافر الأ ،لها هذا الحق من جهة القانونیة التي تعطي

ثار إلا ترتبت آو  ،عامة وجب علیها ذلكالقانون على تدخل النیابة الفمتى نص  ،خرىأ

 .2قانونیة جراء امتناعها عن ذلك

تخول للنیابة العامة سلطة تقدیریة واسعة في التدخل ن مسألة الدفاع عن النظام العام إ

حتى  عتراضهلان تتدخل فیمكن أ ،ممثل الرسمي للنظام العامال هاباعتبار  ،في القضایا المدنیة

 رفع الدعوى فتتصلففي هذه الحالة هو الذي یعطیها صفة  ،ولو انعدمت النصوص القانونیة

 .3صلیاالنیابة العامة باعتبارها طرفا أ

 

 

مكرر من قانون الأسرة، المجلة القضائیة، قسم  3عمر، طبیعة دور النیابة العامة في ظل أحكام المادة زودة  -1
 .35، ص 02لمستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد ا
 .33، ص یة، جعلالي حفیظة، المرجع السابقجعفري لام -2
 .34المرجع نفسه، ص  -3
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 الفرع الثالث

 طرق تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة

 : حق الادعاء أولا

المركز القانوني الذي تهدف تتدخل النیابة العامة في الدعوى على كل من اعتدى على 

 .ه، فتقف موقف المدعي حسب الأحوالإلى حمایت

، ففي هذه الحالة تعمل كخصم عوى في القضایا المتعلقة بالأسرةوعندما تلجأ لرفع الد

قف في الدعوى موقف الحكم حقیقي أي طرفا أصلیا لیست لها مصلحة شخصیة، إذ ت

 .المحاید

ضاها أن تتحكم في شؤون قدیریة واسعة تستطیع بمقتولا تمنح النیابة العامة سلطات ت

أن فكرة النظام العام من الأفكار المرنة التي یصعب الأفراد وتتدخل بدون مبرر خاصة و 

، كما أن النیابة العامة لا یجوز لها أن تكون مدعیة حتى لو ادعت وجود مساس تحدیدها

 . 1لحقلة وجود نص صریح یمنحها هذا ابالنظام العام إلا في حا

 : حق الدفاع ثانیا

یمكن أن ترفع الدعوى ضد النیابة العامة أین تقف موقف المدعى علیه على غرار ما 

دعاء  فإنها في هذه الحالة لا یحق لها الاتصال في مركز النیابة العامة في حق الاذكرناه 

یسمح فیها بالدعوى المدنیة إلا في حالات خاصة و استثنائیة ینص علیها القانون صراحة و 

برفع دعوى ضد النیابة العامة، و تكون طرفا أصلیا یمكنها توجیه الخصومة ،و إبداء 

الطلبات و الدفوع و تقدیم الحجج و أدلة الإثبات و الحضور في كل التحقیقات عندما تكون 

مدعیة، أما عندما تكون مدعى علیه تبلغ بنفسها طلباتها إلى الخصم و لا یجوز القضاء في 

 .214، المرجع السابق، ص جباري عبد المجید -1
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یذكر اسم النیابة العامة عند  ا و غلا كانت إجراءات المحاكمة باطلة، كما یجب أنغیابه

 .ق.إ.م.إ 276المادة قتضاء لأنه بیان جوهري و ذلك طبقا لنص الا

 الرابعالفرع 

 آثار تدخل النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا شؤون الأسرة

سرة وفقا لنص المادة شؤون الأ طرفا أصلیا في قضایایترتب على اعتبار النیابة العامة 

 :یة الآتیةالنتائج القانون مكرر ق.أ 03 المادةوكذا  ق.إ.م.إ 258

ما تشاء من فلها أن تبدي  ،وواجبات قضائیةیكون لها ما للخصم من حقوق  :أولا

الدفوع ورفع الطعون في ماع إلى الشهود أو إبداء الحجج و الطلبات الشفویة كطلب الاست

ممثل  ویجب على ،بالطعن بالنقض لدى المحكمة العلیاأو الأحكام الصادرة بالاستئناف 

المادة حسب أي خصما حقیقیا  ،النیابة العامة حضور الجلسة التي یكون طرفا أصلیا فیها

 .1عامة للخطر بخطئه أو بعدم التصرفحتى لا یعرض المصالح ال، ق.إ.م.إ 258

لا یعني أن الدعوى ترفع  ،النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا شؤون الأسرة واعتبار

بل ترفع الدعوى كما في الماضي من  ،دخلة في الخصامتضدها كمدعى علیها أو كم

حد الفروع أو الأصول أكالزوج ضد الزوجة أو العكس أو ضد  ،شخص طبیعي ضد الآخر

 2...إلخ

سواء أمام  ،بأنه صدر بحضور ممثل النیابة لكن یجب أن یذكر في دیباجة الحكمو 

، مع الإشارة بأن عدم حضور النیابة القضائي أو أمام المحكمة العلیا المحكمة أو المجلس

و رع لم یرتب على ذلك بطلان الحكم أ، لأن المشة في الجلسة لیس من النظام العامالعام

، دیوان المطبوعات 6، ط )، الجزء الأولن الأسرة الجزائري (أحكام الزواجبلحاج العربي، الوجیز في شرح قانو -1
 .35، ص 2010، الجزائر، الجامعیة

، ص 2015النشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة و 2، طث ملویا، المرشد في قانون الأسرةلحسین بن شیخ آ - 2
21. 
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إنه من حقها ، فسرةة شؤون الأملزمة بحضور جلسات محكمالنیابة  نبما أو  ،القرار القضائي

ویطلب منها قاضي الأحوال الشخصیة في الجلسة قبل  ،ویةو شفتقدیم طلبات مكتوبة أ

 1.لتي ترمي عادة إلى تطبیق القانون، وافي المداولة أن تقدم التماساتها وضع القضیة

بتقدیم  ،ها القانون للخصمر الرد هو رخصة یقر و  ،لا یمكن رد ممثل النیابة العامة :نیاثا

یطلب فیه تنحیة القاضي من النظر في الموضوع المطروح  ،طلب للجهة القضائیة المختصة

 .2أمامه

، فإنه لا یجوز ردهم وصف القضاة همإن كان ینطبق علیالعامة و إن أعضاء النیابة 

مبرر عدم خضوع أعضاء النیابة العامة لأحكام الرد أنه تعتبر هاته و  ،من جانب الخصم

 3.لا یتصور أن یرد الخصمو  ،فا أصلي في قضایا شؤون الأسرةطر  الأخیرة

 الثاني المطلب

 سرةشؤون الأ قصایاعامة كطرف منضم في النیابة ال

یمكن لممثل النیابة العامة أن یكون مدعیا أصلیا على أنه  م.إ.إق. 256 المادةنصت 

صلي كطرف أ تدخل النیابة العامة في قضایا الأسرةلى جانب فإ ،أو یكون كطرف منضم

طرافها في خصومة قائمة بین أها ثانیة لتدخل طریقة كهنا ،و مدعى علیهاها مدعیة أبصفت

ما هي (الفرع الأول) و  الطرف المنضم"، فما مفهوم "المنضمطرف ال هیطلق علی ماوهي 

بهذا  هاآثار تدخل) و (الفرع الثانيسرة النیابة كطرف منضم في قضایا شؤون الأ تدخلصور 

 .الفرع الثالث)( الشكل

 

 .21المرشد في قانون الأسرة، المرجع السابق، ص  لحسین بن شیخ آث ملویا، -1
 . 21لراب محمد، المرجع السابق، ص -2
 . 42بن ناصر جابر، المرجع السابق، ص  -3
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 ولالفرع الأ 

 في الدعوىالطرف المنضم  فهومم

بغرض إبداء رأي محاید في  ،م في المنازعات المدنیةضكطرف منتتدخل النیابة العامة 

وهنا لا تقدم  ،حمایة للمصلحة العامةضمانا لتطبیق القانون و  ،النزاع المعروض أمام القضاء

 .لا مدعى علیهالیست مدعیة و فهي النیابة العامة دفوعا ولا طلبات 

أن یكون یمكن لممثل النیابة العامة من أنه  إ.م.إ 256المادة  وهو ما جاء في نص

أن تكون النیابة طرفا منضما هو أنها لا  ومعنى ،ن یتدخل كطرف منضمأصلیا و مدعیا أ

یملیه التطبیق  نما تقدم ملاحظاتها على ضوء ماإ و  ،حد الطرفین في النزاعتتبنى موقف أ

 1أنها تدلي برأي مستقل ومطابق للقانون ولا تنحاز إلى أحد الأطراف أي  ،السلیم للقانون

 الفرع الثاني

 قضایا شؤون الأسرةفي ر تدخل النیابة العامة كطرف منضم صو 

 .وهنا قد یكون انضمامها وجوبیا أو جوازیا

 كطرف منضم انضماما وجوبیا  أولا: تدخل النیابة العامة

كون ممثل النیابة العامة طرفا منضما في نه یأعلى  ق.إ.م.إ 259المادة نصت 

 .یا حول تطبیق القانونویبدي رأیه بشأنها كتاب ،بلاغهاایا الواجب إالقض

 .52جروني فائزة، المرجع السابق، ص  - 1
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من نفس القانون والتي نصت على الحالات التي تكون فیها  260المادة ثم جاءت 

 .1منضما انضماما وجوبیالعامة طرفا النیابة ا

یجب إبلاغ النیابة العامة بحیث جاء فیها " ،سبیل الحصر مذكورة على هذه الحالاتو 

 :یا الآتیةیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضاعشر أ

التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات العمومیة القضایا -1

 ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها.

 تنازع الاختصاص بین القضاة. -2

 رد القضاة. -3

 الحالة المدنیة. -4

 حمایة ناقضي الأهلیة. -5

 الطعن بالتزویر. -6

 التسویة القضائیة.الإفلاس و  -7

 "المسؤولیة المدنیة للمسیرین الاجتماعیین.-8

من خلال ما سبق فإن تبلیغ النیابة العامة وجوبیا في بعض القضایا المتعلقة بشؤون 

هلیة حمایة ناقصي الأ ا إجباري خاصة فيتكون فیها كطرف منضم وتدخلهتي لوا2الأسرة 

أو وصي على من كان فاقد الأهلیة ولي  وكذا یمكن طلب تعیین مقدم في حالة عدم وجود

و موت المفقود ورفع دعوى أو طلب الحجر وأیضا طلب إصدار حكم بفقد أ ،و ناقصهاأ

مجلة الباحث للدراسات القانونیة،  دور النیابة العامة كحامیة للنظام العام في قانون الأسرة الجزائري، ،محمد لمین مسیخ -1
 .727، ص 2018جویلیة،  13العدد 

 .23جابر، المرجع السابق، ص  بن ناصر -2
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و وصي م في حالة عدم وجود ولي أن مقدوطلب تصفیة التركة وتعیی ،التخلي عن الكفالة

 .1للقاصر

 كطرف منضم انضماما اختیاریا ثانیا: تدخل النیابة العامة 

من نفس القانون  260من المادة والفقرة الثانیة  إق إ.م. 257المادة طبقا لنص 

على التوالي" تتدخل النیابة العامة تلقائیا في القضایا التي یحددها القانون والدفاع عن 

 النظام العام "

خرى التي یرى تدخله امة الاطلاع على جمیع القضایا الأ"ویجوز لممثل النیابة الع

 2فیها ضروریا "

فان النیابة العامة تتدخل تلقائیا وتطالب بالاطلاع على الملف وتبدي ملاحظاتها في 

 خلهاأو حتى القضایا التي ترى تد ،القضایا التي یحددها القانون أو بالدفاع عن النظام العام

 .3طرافأمرا ضروریا دون الانضمام لأحد الأ فیها

 

 

 

 

 

، الجزائر ،ر والتوزیععة والنش، دار بغدادي للطبا2لإجراءات المدنیة والإداریة، طبربارة عبد الرحمان، شرح قانون ا -1
 .195، ص 2009

 .ون الإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قان 2008/ 5/2المؤرخ في  08/09 القانون رقم -2
 .59، المرجع السابق، صجروني فائزة -3
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 الفرع الثالث

 في قضایا شؤون الأسرة كطرف منضمأثار تدخل النیابة العامة 

ما وهو  ،منح المشرع الجزائري للنیابة العامة حق التدخل كطرف منضم لقضایا الأسرة

 .إ.م..إق 256مادة ال هحددت

 .ة كطرف منضم في الخصومة القضائیة: تدخل النیابة العامأولا

أن في الخصومة المدنیة كطرف منضم أمام القضاء، ذلك تدخل النیابة العامة ت

المدعى علیه، الهدف منها تمكین النیابة من إبداء رأیها في الخصومة القائمة بین المدعي و 

ویكون حضورها ق القانون تطبیقا سلیما، الخصومة المطروحة كتابیا حول كل ما یتعلق بتطبی

 :والتي ورد فیها إ.م.إ 266المادة فق ما نصت علیه ذلك و و یا للجلسات اختیار 

بداء رف منضما في القضیة یكون لها حق إ" عندما تكون النیابة العامة ط

 " الملاحظات 

بقولها "  3/07/2002الصادر بالتاریخ  264458المحكمة العلیا رقم  وهذا ما أوردته

ه حیث یتبین من دیباجة القرار المطعون فیه أن النیابة العامة أبدت رأیها في القضیة وعلی

 .1فهذا الوجه یكون على غیر أساس"

ا والحقیقة أنه لا ینبغي أن یفهم تدخل النیابة العامة كطرف منضم أنها تنضم في تدخله

ى لى المدعولا إ، في طلباته لى المدعي تنضم إ فهي لا ،لى أحد الخصومإفي الخصومة 

وهذه هي غایة المشرع من التدخل  ،في دفاعه, فهي تتمسك بتطبیق القانون فحسب علیه

م كما أنه في حالة التدخل الوجوبي للنیابة العامة وعد ،سرةفي قضایا شؤون الأ الانضمامي

العدد ة العلیا، ، مجلة المحكم03/07/2002، بتاریخ: 264458غرفة الأحوال الشخصیة، قرار رقم: ،المحكمة العلیا -1
 .343، ص 2004، 02
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بداء رأیها في الدعوى أو عدم اطلاعها قبل القاضي أو عدم تمكینها من إإبلاغها بالملف من 

ویكون هذا البطلان متعلق  ،یترتب علیه بطلان الحكم الصادر في الدعوى ،1على الملف 

 .2م العام یمكن للقاضي أن یحكم به من تلقاء نفسه بالنظا

عتباري دخل الاة التالنیابة العامة في حال تمكینوعلى خلاف ذلك لا یترتب على عدم 

ضي بطلان الحكم الصادر بلاغها من قبل القاء رأیها في الملف أو عدم إبداأو الجوازي من إ

 .3في الدعوى

 : أثر تدخل النیابة العامة في الخصومة القضائیةثانیا

مكانیة النیابة العامة طرفا منضما عدم إ لى أنه یترتب على اعتبارتجدر الإشارة إ

ذا نص القانون على إ لاإصفة الخصم الحقیقي في الدعوى ممارسته طرق الطعن لفقدانها 

خلاف ذلك عندما یكون الطعن مبنیا على سبب متعلق بالنظام العام كالطعن لصالح 

 4القانون

حكمة العلیا حق للنائب العام لدى الم إ.م.إ 353المادة واستثناءا أتاح المشرع بموجب 

لى علمه أنها صدرت التي یبلغ إ ،الأحكام والقرارات الصادرة آخر درجةفي الطعن بالنقض 

 .5لقانون ولم یطعن فیها أحد الخصوممخالفة ل

 

 

 

 .61جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -1
 .43جابر، المرجع السابق، ص  بن ناصر -2
 .61جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -3
 .61جروني فائزة، المرجع السابق، ص -4
 .45بن ناصر جابر، المرجع السابق، ص  - 5
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 خلاصة الفصل الأول

لیها قانون الإجراءات نخلص في فصلنا هذا أن النیابة العامة هیئة قضائیة نص عو  

یمثلون المجتمع من أجل تطبیق القانون، وهي تتمیز بعدة  أعضاؤها قضاةالجزائیة و 

عدم قابلیة التجزئة، عدم قابلیة الرد،  ،جیة، عدم المسؤولیة، الاستقلالیةخصائص منها التدری

ن جهة وكسلطة تمارس هذه الهیئة عدة اختصاصات قضائیة، كجهة تحقیق مو  والوحدة.

 .اتهام من جهة أخرى

عامة في الدعوى العمومیة فقد سمح لها المشرع الجزائري وإلى جانب دور النیابة ال

 مكرر 03المادة التدخل في القضایا المدنیة منها قضایا شؤون الأسرة، وهو ما جاءت به 

، وهو و بصفتها طرفا منضماإما بصفتها طرفا أصلیا أحیث تتدخل في هذه القضایا ، ق.أ

قضاء عن طریق الادعاء أو الدفاع فتتدخل أمام ال، ق.إ.م.إ 256المادة ما نصت علیه 

 .فتكون طرفا أصلیا أو منضما

وقد ترتب عن تدخل النیابة في قضایا شؤون الأسرة آثار بصفتها طرف أصلي، حیث یكون 

لها ما للخصم من حقوق وواجبات قضائیة، وأما بصفتها طرف منظم فینتج عنه تدخلها في 

 الخصومة القضائیة
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 الأسرة شؤون مدى تدخل وفعالیة النیابة العامة في قضایا

قانون في أولى المشرع أهمیة قصوى لحمایة الأسرة عن طریق استحداث نصوص   

دعاوى في النیابة العامة  تدخل  مجالالاداریة ، تعمل على توسیع  الإجراءات المدنیة و

 ذلك من خلالو  ...إلخ، ،كدعاوى الزواج والطلاق والنسب بمختلف أنواعها شؤون الأسرة

تفعیل دورها كحامیة  وفي اتصالها بالدعوى إلى غایة الفصل فیها، توسیع  صلاحیاتها 

في من خلال تدخلها  ،ا شؤون الأسرة  جزء لا یتجزأ منهالذي تعتبر قضای للنظام العام

 .والتي تعتبر من النظام العام  دعاوى حمایة القصّر وناقصي الأهلیة

لسهر وا وجودها،و  عدم المساس باستقرارها اوضمانالأسرة  حمایة كیان بهدفوذلك  

لذلك سیتم دراسة دور النیابة العامة في دعاوى  ،على التطبیق السلیم للقانون وتحقیق العدالة

ومدى  ،الأول) المبحث(ال تدخلها في قضایا شؤون الأسرة مجمن خلال التفصیل في  الأسرة

 .الثاني) المبحث( هذا التدخلفعالیة 

 المبحـــث الأول 

  تدخــل النیابـــة العامـة في قضــایا الأســـــرةمجالات  

تتعدد مجالات تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة بتعدد هذه القضایا ، وقد 

في ذلك حسب ما جاء في قانون الأسرة من أنواع  الإجراءات المدنیة والإداریةقانون فصل 

 الدعاوى  المتعلقة بكافة هذه الشؤون. 

 تدخل النیابة العامة في قضایا الزواج والطلاق والنسبمجال لذلك فسوف نستعرض 

ثم  ،)الثانيالمطلب (قضایا الولایة والكفالة والتركةفي  تدخلهاثم نتناول  ،المطلب الأول)(

المطلب (سرة طعن في الأحكام القضائیة الخاصة بقضاء الأمجال تدخل النیابة العامة في ال

  .الثالث)
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 المطلب الأول

  انحلالهتدخل النیابة العامـة في قضایا الزواج و 

 وهذا ما  ،النسب تضطلع النیابة العامة بدور هام في قضایا الزواج والطلاق و

مجال تدخل النیابة العامة  :بالتفصیل في ثلاث فروع كما یأتي في هذا المطلب ستعرضه سن

  الطلاقا ــة العامة في قضایــل النیابــتدخ و ،( الفرع الأول) في قضایا الزواجفي كل من 

 . ( الفرع الثالث) النسبتدخل النیابة العامة في دعاوى  و ،الفرع الثاني)(

 الفــرع الاول

العامة في قضایا الزواجدور النیابة   

وفي  ،ج بمستخرج من سجل الحالة المدنیة"یثبت الزواأنه  ق.أ 22المادة نصت           

المدنیة  یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة .حالة عدم تسجیله یثبت بحكم قضائي

 ."بسعي من النیابة العامة

 : فإن المشرع میز بین حالتین ،علیهو 

وتتمثل في أن یكون عقد الزواج مسجلا بالحالة المدنیة عندما یكون قد  :الحالة الأولى 

فهنا یثبت بواسطة مستخرج من سجل  ،، أو أمام ضابط الحالة المدنیةأبرم أمام الموثق

 .1الحالة المدنیة الخاص بعقود الزواج

عندما لا یكون عقد الزواج مسجلا بسجل عقود  : ونكون بصددهاالحالة الثانیة 

فهنا لابد  ،أي نكون بصدد زواج عرفي إختل فیه عنصر الرسمیة ،الزواج بالحالة المدنیة

أو أمر صادر عن رئیس  ،لإثباته من صدور حكم قضائي عن قاضي شؤون الأسرة

.64لحسین، المرشد في قانون الاسرة، المرجع السابق، ص آث الشیخ ملویا  - 1 
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جین أو أحدهما وهذا بطلب من الزو  ،بعد التأكد من توافر أركان الزواج وشروطه ،المحكمة

 .1أو بطلب من النیابة العامّة

أوجب  ،ولكون الزواج من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وهي من النظام العام

 ،المشرع أن یتم تسجیل حكم أمر تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة

تنفیذا لما جاء  ،بأن ترسل هذه الأخیرة نسخة منه  إلى ضابط الحالة المدنیة  تأمره بالتسجیل

 .2في الحكم أو الأمر مع التنویه بأن هذا الأخیر قابل للطعن فیه بالإستئناف

وبمقتضى القواعد العامة الواردة في قانــون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة  

ـیمي  یختلف باختــلاف الطلب القضائي،  فیما إذا كان متعلقا بتسجیل فالاختصــاص الإقلـ

الزواج العرفي الغیر المتنازع فیه، أو كان متعلقا بإثبات وتسجیل الزواج  العرفي المتنازع 

 فیه.

المبرم في الجزائر  ،فإذا كان الطلب متعلقا بتسجیل الزواج العرفي غیر المتنازع فیه

یتمثل في صدور حكم بسیط من رئیس المحكمة    ،مشرع لتسجیلهفالإجراء الذي حدده ال

أو ممن  ،أو الزوجة ،إذا یكفي لإصداره تقدیم طلب من الزوج ،فیما یعبر عنه بالأمر الولائي

وشاهدین بالغین عاقلین  ،مرفقا بشهادة میلاد الزوجین ،له مصلحة إلى وكیل الجمهوریة

إلى رئیس المحكمة، الواقع في دائرة اختصاصها  ثم یحال الطلب ،یشهدان على قیام الزواج

، تطبیقا لنص 3أو إلى المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها مكان تسجیله ،مكان إبرام العقد

 .4ق.ح.م 39المادة 

 .65-64آث الشیخ ملویا لحسین، المرشد في قانون الأسرة، المرجع السابق، ص ص  -1
 .65المرجع نفسه، ص  -2
مجلة البحوث والدراسات  بلحیرش حسین،الإجتهاد القضائي في مجال إثبات وتسجیل الزواج العرفي المتنازع فیه، -3

 .139، ص1، العدد1القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، المجلد
المقطع الرابع عندمالا یصرح بالعقد لضابط الحالة المدنیة في  79ق ح م" باستثناء ما ذكر في المادة  39نصت المادة  -4

 توجد سجلات أو فقدت لأسباب أخرى غیر أسباب الكارثة أو العمل الحربي، الآجال المقررة، أو تعذر قبوله أو عندما لا
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أن قانون الأسرة لا یتضمن أیة إجراءات لإثبات وتسجیل عقد الزواج الذي سبق هذا و 

الذي نص في  ،ومثل قانون الأسرة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،إبرامه وأغفل تسجیله

على اختصاص قسم شؤون الأسرة بالمحكمة في موضوع إثبات  426المادة من  2البند 

 .1دون أن یتضمن أي إجراء من إجراءات إثبات هذا الزواج ،الزواج

فإن كان الطلب القضائي یرمي إلى إثبات وتسجیل الزواج العرفي  وخلافا لذلك،

من قانون الأسرة إلا بحكم و وفقا لما جرى به  22المادة المتنازع فیه، فإنه لا یثبت وحسب 

تكــون قد أقیمــت من  ،فالحكــم لا یصـدر إلا فصـــلا في دعوى قضائیــة ،العمل القضائي

ولو كان صاحب المصلحة هو النیابة  ،ه مصلحة في ذلكأو ممن ل ،أو الزوجــة ،الزوج

العامة، فقد منح المشرع الاختصاص الإقلیمي للفصل فیها إلى المحكمة التي یقع بدائرة 

، والتي ق.إ.م.إ 426/2المادة وهو ما نصت علیه  ، 2اختصاصها موطن المدعى علیه

الزواج بمكان وجود  إثبات تصة إقلیمیا..... في موضوعتكون المحكمة مخجاء فیها أنه " 

  "....موطن المدعى علیه

 

 

  

یصار مباشرة إلى قید عقود الولادة والزواج والوفاة بدون نفقة عن طریق صدور حكم بسیط من رئیس محكمة الدائرة 
یل الجمهوریة لهذه القضائیة التي سجلت فیها العقود أو التي كان یمكن تسجیلها فیها، بناء على مجرد طلب من وك

 المحكمة بموجب عریضة مختصرة بالاستناد إلى كل الوثائق والإثباتات المادیة".
 .188سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص -1
 .140بلحیرش حسین، المرجع السابق، ص -2
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الثاني الفرع  

النیابة العامة في قضایا الطلاقدور   

 ،ق.أ 47للمادة وفقا أو الوفاة  ،بالطلاق القانون الجزائري ية الزوجیة فـــتنحل الرابط

نص  بحسأو بتراضي الطرفین ردة ـــزوج المنفــــویتم بإرادة ال ،زواجــدة الــلاق هو حل عقــوالط

تطبیقا لنص  التطلیقعن طریق  ،ة القضاءــة بواسطــب من الزوجــأو بطل ،ق.أ 48المادة 

د ـوز أحـــأو بسبب نش ،من نفس القانون 48المادة وفقا لنص الخلع أو  ،ق.أ 54المادة 

 .ق.أ 55المادة الذي أشارت إلیه الزوجین 

بتقدیم  ویتم ذلك ،ـد الزوجین أمام قسم شؤون الأسرةـلاق من أحــع دعوى الطـترفو 

أو  عادة رغبة الزوج في طلاق زوجتـه لسبب من الأســباب الشخصیــةفیها  تظهر ،عریضة

 خروتبعا لدعوى یرفعها أحد الزوجین على الآ ،والطلاق هنا یقع بین یدي القاضي ،القانونیــة

 :جاء فیها  والتي ،ق.إ.م.إ 436المادة ما نصت علیه  وهو .1مرفقة عادة ببیان الأسباب

فقا ترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجین أمام قسم شؤون الأسرة بتقدیم عریضة و " 

 ."للأشكال المقررة لرفع الدعوى

تبلیغها بعریضة  أو ،فیة تكلیف النیابة العامة بالحضورولم یتطرق قانون الأسرة لكی

ب طلب الطلاق من في با ق.إ.م.إمن  438المادة  ر أنغی ،أو بمذكرات الأطرافالدعوى 

ة بنسخة من علیه والنیابة العام أن على المدعي أن یبلغ رسمیا المدعى ،أحد الزوجین نصت

یابة العامة عن طریق بأنه یجوز له أیضا تبلیغ الن ،وأضافت الفقرة الثانیة ،عریضة الدعوى

    .2أمانة الضبط

 .172ص فریجة حسین، المرجع السابق، -1
 .22نجیمي جمال، المرجع السابق، ص -2
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المدعي في دعوى الطلاق أن یبلغ رسمیا المدعى علیه بنسخة یجب على  ،وعلیه فإنه

أما بالنسبة للنیابة العامة فقد تدارك المشرع  ،العریضة عن طریق المحضر القضائي من

فأجاز  على مستوى الجهات القضائیة ،1ق.أ مكرر 03المادة الذي أحدثه تطبیق  الاختلاف

 .2تبلیغ النیابة العامة عن طریق أمانة الضبط

 11/10/2006بتاریخ  401317وهو ما كرسته المحكمة العلیا في قرار لها رقم 

طلاع على الحكم المطعون فیه نلاحظ أن قاضي أولى درجة قضى بالاوالذي جاء فیه " 

ولم یدعوهما له كما أن  ،بالطلاق بین طرفي قضیة الحال دون أن یجري الصلح بینهما

إضافة إلى وجود   ،الحال باعتبارها طرفا أصلیاالنیابة العامة لم تطلع على ملف قضیة 

لكون هذا الأخیر أشار بحیثیاته إلى نفقة الطاعنة  ،أسباب هذا الحكم و منطوقهتناقض بین 

الأمر   ،المتعلقة بالنفاذ المعجل غیر أنه لم یفصل فیها ق.إ.م.إ 40المادة وإلى  ابنتها و

 ."3...الذي یجعل الحكم محل الطعن عرضة للنقض والإبطال

مطلقا عندما یكون باطلا بطلانا  ،امة حق تقدیم طلبات بطلان الزواجكما للنیابة الع

رشد القانوني ولم یحصل أو كان أحد الزوجین غیر بالغ سن ال ،الرضا انعدامكما في حالة 

 ق.ح 48المادة حسب ما یستنبط من مضمون  ،4فاحشة مثلا ارتكبأو إذا  ،على ترخیص

 "یجوز طلب الإبطال من قبل الأشخاص المعنیین أومن قبل النائبأنه  حیث نصت على

 مكرر ق.أ" تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون". 03نصت المادة   -1
.334بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص - 2  

، ص 2007، 02، مجلة م.ع، عدد11/10/2006،الصادر بتاریخ 401317قرار المحكمة العلیا،غ.أ.ش،ملف رقم  -3
 .492-491ص

تافرونت الهاشمي، دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة  -4
 .2017، 1، الجزء08جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد
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العام لداعي النظام العام ویسجل المقرر النهائي في سجلات الحالة المدنیة ویشار إلیه 

 .1"امش العقد المقرر إبطالههفي 

في هذه الحالة أوجب تبلیغ النیابة العامة نسخة من  المشرعأن هو  ،هناومجمل القول 

ما عن طریق أمانة الضبط  إ و  ،إما عن طریق المحضر القضائي ،ریضة دعوى الطلاقع

رأي النیابة العامة    ستطلاعاوماعدا ذلك لا یتطلب القانون أن یكون الفصل في الدعوى بعد 

كما لم  ،تفعل النیابة بعریضة دعوى الطلاقولم یحدد ماذا  ،بعد تقدیم طلباتها الكتابیة ولا

 .2یرتب أي جزاء على عدم تبلیغها

 الفرع الثالث

دعاوى النسبدور النیابة العامة في   

لأنهم الهدف الأسمى  ،بآبائهم قانونا ودیناثبوت نسب الأولاد وإلحاقهم  ،معناه النسب

 . 3وهم اللبنات التي یقوم علیها الوجود البشري ،الذي یرمي إلیه التشریع من الحیاة الزوجیة

سرة الجزائري لا یعترف إلا بالنسب فإن قانون الأ ،وعلى غرار الشریعة الإسلامیة

بالزواج  " یثبت النسبالتي جاء فیها و  ،ق.أ 40المادة حسب  الشرعي الناتج عن الزواج

الصحیح أو بالإقرار أو بالبینة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا 

الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل ف  ،"من هذا القانون  34و  33و  32للمواد 

 ،أو الوفاة الانفصالمن تاریخ  عشرة أشهر وهي اهاصوأق وهي ستة أشهر  مدة الحمل

 .ق.أ 43و   42 و 41المواد جاء في نص  حسب ما

المؤرخ في  03-17یتعلق بالحالة المدنیة، معدل ومتمم بالقانون رقم  ،1970فبرایر  19، مؤرخ في 70/20أمر رقم  -1
 .02، ج.ر عدد2017ینایر  10
.178سعد عبدالعزیز،ابحاث تحیلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص - 2 

 .181فریجة حسین، المرجع السابق، ص -3
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قائمة  فعلیه أن یثبت ذلك لأن العلاقة الزوجیة  ،بن  إلیهب في نسب الافإن شك الأ 

أن یطعن في ذلك عن طریق فعلیه  ،إلیه الابنل من نسب لولكي یتح )(الولد للفراش

ینسب الولد لأبیه متى كان  "والتي جاء فیها  ق.أ 41المادة وفقا لما نصت علیه   ،1اللعان

 .ولم ینفه بالطرق المشروعة " الاتصالالزواج شرعیا وأمكن 

 من خلال ،إجراءات رفع دعاوى النسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنظم  وقد

 ،الأبوة وأ ،بالبنوة ،بالنسب الاعترافترفع دعوى وذلك بأن  ،إ م إ ق 491و 490المواد 

ونظرا  ،أمام محكمة موطن المدعى علیه ،الأبوة أو الأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار

للطبیعة الخاصة لمثل هذه القضایا التي تتعلق بحالة الأشخاص وحفاظا على سمعتهم 

 .2ي جلسة سریةیتم النظر فیها بحضور ممثل النیابة العامة لكن ف ،وشرفهم

برفع دعوى أمام قسم شؤون الأسرة بالمحكمة  ومعنى هذا الكلام أنه إذا قام شخص

فإن  ،كابنأو  ،أو كأم ،كأب ،بنسبه إلى المدعى علیه الاعترافیهدف من خلالها إلى 

الجلسة السریة التي تنعقد لهذا الغرض یتطلب القانون أن تكون بحضور ممثل النیابة 

 .3العامة

 

 

 

 

 

.  2012ء قانون الأسرة الجدید، د.ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضو  - 1 
 .355بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-2
 .177-166سعد عبد العزیز، ابحاث تحلیلیة في قانون الإجاءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص ص-3
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 المطلب الثاني

الولایة والكفالة والتركة تدخل النیابة العامة في قضایا   

لما كانت فئة القصر والبالغین ناقصي الأهلیة فئة هشة في المجتمع خصها المشرع 

ها من بما یسمح بتدخل من خلال تفعیل دور النیابة العامة وذلك بالحمایة القانونیة اللازمة

وهذا ما أجل الحفاظ على حقوقهم حتى المالیة منها وذلك من خلال دعوى التركة أیضا 

ا الكفالة (الفرع الثاني) ودعاوى یتجلى في تدخلها في قضایا الولایة( الفرع الأول) وقضای

 التركة (الفرع الثالث).

 الفرع الأول

الولایة دور النیابة العامة في قضایا   

صلاحیة التدخل في مسائل  في ،ما للنیابة العامةهمنح المشرع بصریح النص دورا م

حمایة و  ،الولایة على أموال القاصر و ،الولایة على نفس القاص :تضم التي الولایة و

                                                                                                  .البالغین ناقصي الأهلیة

 أولا :الولایة على القاصر

لأجل مباشرة تصرفات قانونیة لحساب  ،سلطة یقررها القانون لشخص معینالولایة 

ى أولاده لللأب ع ،ق.أ 87للمادة وتكون الولایة طبقا  ،1شخص أخر غیر كامل الأهلیة

تحل  ،أو حصول مانع له ،وفي حال غیاب الأب ،ثم للأم التي تحل محله بعد وفاته ،رالقصّ 

سندت أوفي حالة الطلاق فتعود الولایة لمن  ،بالأولادمحله الأم في القیام بالأمور المستعجلة 

 لحضانة.له ا

 .343 بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، -1
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ومن  81المواد وأحكام الولایة من الناحیة الموضوعیة , تخضع لقانون الأسرة لاسیما 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عالجها  فقدالناحیة الإجرائیة أما من  ، 91 إلى 87

 .على أموالهالولایة  ثم  ،القاصرحینما تكون على نفس ، خلال حالتي الولایة

 ،إجراءات النظر في ممارسة الولایة على نفس القاصر ،الجزائريحیث نظم المشرع   

 .1في قانون الأسرة هاإنهاء الولایة المنصوص علی ةبغرض سد الفراغ الإجرائي حول كیفی

القاصر االولایة على نفس - 1  

ب من أسباب فقد الأهلیة أو بسب ،التصرفالولایة شرعت لحمایة حقوق العاجزین عن 

من عجز عن رعایة مصلحته أقام له ف  ،ورعایة مصالحهم حتى لا تضیع وتهدر ،نقصها

إنهاء ممارسة الولایة على غیر أن القانون أجاز  ،ویحقق له النفع ،أمره الشارع من یتولى

أو من كل من یهمه  ،العامةالوالدین أو ممثل النیابة من قبل أحد  ،أو سحبها مؤقتا ،القاصر

  : أنهعلى  ق إ م إ 453المادة حیث تنص  .2ستعجالیةادعوى  عن طریق  وذلك  ،الأمر

سحبها المؤقت من قبل أحد الوالدین أو  الولایة على القاصر أو " یقدم طلب إنهاء ممارسة

 .ستعجالیة "اممثل النیابة العامة أومن قبل من یهم الأمر بدعوى 

اء ممارسة الولایة على القاصر أو سحبها المؤقت من قبل هنإإذ یقدم الطلب المتضمن 

كأحد الأقارب وذلك  ،أومن قبل كل من یهمه الأمر ،أو ممثل النیابة العامة ،حد الوالدینأ

أمام محكمة مقر ممارسة  الاستعجالیةبموجب دعوى حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى 

بعد سماع ممثل النیابة  ،ا في غرفة المشورةهالقاضي في الطلبات ویفصل فیینظر و  ،الولایة

 .3الاقتضاءالعامة ومحامي الخصوم عند 

 .343بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -1
 .175فریجة حسین، المرجع السابق، ص  -2
 .343بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق،  -3
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أو أحد الأشخاص  ،حد الأبوینأیجوز للقاضي أن یسند مؤقتا حضانة القاصر إلى و  

والعمة كالجدة للأم والجدة للأب  ،من أصحاب الحق في الحضانة ،سرةالمبینین في قانون الأ

یمكن تعدیله  ،لأن الإجراء یتسم بالطابع المؤقتو  ،من نفس القانون 64للمادة ة وفقا والخال

ما تلقائیا من القاضي أو بناء على طب الولي أو إ ،إذا تطلبت مصلحة القاصر ذلك

 .1رأو كل شخص أخر تتوفر فیه الصفة لحمایة القاص ،أو ممثل النیابة العامة ،القاصر

الولایة على أموال القاصر -2  

ي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف على الول" ق.أ 88المادة  نصت       

وعلیه ینبغي على الولي أن الرجل الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون ...."

وأن یتصرف في أموال القاصر تصرف  ،ها له القانونیباشر نیابته في الحدود التي رسم

 .2الرجل الحریص على مصلحته

قد أقر بإمكانیة وجود تعارض  ،ق.أ 90المادة في نص  وإذا كان المشرع الجزائري

ولا حالاته وهو ما  ،لكنه لم یوضح مفهوم التعارضو بین مصالح الولي ومصالح القاصر 

یمكن للقاضي مراقبة الولایة من تلقاء وعلیه  ،3یسمح للقاضي بإحكام سلطته في تقدیر ذلك

أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من  ،نفسه أو بناء على طلب ممثل النیابة العامة

 أن یتخذ التدابیر المؤقتة لحمایة مصلحة القاصر  ممارسة حق الرقابةلو  ،وضع تحت الولایة

الوالدین إلى رقابة في حالة وفاة وتخضع إدارة أموال القاصر ، استعجالیةبموجب دعوى 

  .4القاضي

.344بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص - 1 
الحقوق غیر المالیة في مسائل شؤون الأسرة:عن الولایة  نجومن قندوز سناء،الرقابة القضائیة على على إمتیاز -2

، 3والوصایة ، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلد
 .1،2016العدد 

 .158المرجع نفسه، ص  -3
 .347بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -4
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 فإذا كانت الرقابة تلقائیة ،إلى معیار المبادرة استنادامشرع بین حالتین للرقابة لیمیز او 

أما  ،استدعاء كل شخص یرى سماعه مفیدایجوز للقاضي  ،أو بناء على طلب النیابة العامة

تحمل عبئ التكلیف الأخیر فیقع على هذا  ،ة تقدیم الطلب من شخص یهمه الأمرفي حال

ضي مراقبة الولایة یمكن للقا بقولها "ق إ م إ  465المادة وهو ما نصت علیه  ،1بالحضور

تهمه أو بناء على طلب ممثل النیابة العامة أو بطلب من أي شخص  ،من تلقاء نفسه

"عند على أنه من نفس القانون  466المادة  نصتكما  ،"مصلحة من وضع تحت الولایة 

 استدعاءیجوز له  ،و بناء على طلب النیابة العامةأبمراقبة الولایة  القاضي تلقائیاقیام 

یكون التكلیف بالحضور على عاتق  ،كل شخص یرى سماعه مفیدا. وفي الحالات الأخرى

 .             ي"المدع

وإضافة إلى الضوابط الجزائري  فإن المشرع ،ومن أجل تحقیق حمایة أكبر للقاصر

 قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةفي أحكام  استحدث ،انونیة الموجودة في قانون الأسرةالق

وهذا حرصا منه  ،هذا المجالودور النیابة العامة في  مقدموال الوصيتتعلق بكیفیة تعیین 

 .أموال القاصر من التلف والضیاع على الحفاظ على

   تعیین المقدم -أ

أنه الشخص الذي تعینه المحكمة على من كان "  ،المقدم ق.أ 99المادة عرفت 

أو  ،فاقدا الأهلیة أو ناقصها في حالة عدم وجود ولي أو وصي بناء على طلب أحد أقاربه

ن من نفس القانو  100للمادة . ویقوم المقدم وفقا "أو من النیابة العامة ،ممن له مصلحة

مقام الوصي  المقدم"یقوم  نصت على أنحیث  ،مقام الوصي ویخضع لنفس الأحكام

 .ویخضع لنفس الأحكام"

 .347عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  بربارة -1
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یقدم طلب تعیین المقدم في شكل عریضة من قبل الأشخاص المؤهلین لهذا الغرض و 

المادة نصت علیه  وهو ما ،1ةأو على شكل طلبات تقدمها النیابة العام ،سرةحسب قانون الأ

شخاص قبل الأمن  ،م طلب تعیین المقدم في شكل عریضة" یقدبقولها  ق.إ.م.إمن  470

 ."أو على شكل طلبات تقدمها النیابة العامة ،المؤهلین لهذا الغرض حسب قانون الأسرة

تعیین الوصي -ب  

واكتفى  ،یعرف الوصایة مثلما لم یعرف الولایة لم هبالرجوع إلى قانون الأسرة نجد بأن

مهامه وذلك  انتهاءوسلطاته وأسباب  ،بذكر مستحقیها والشروط الواجب توفرها في الوصي

ي یختاره یمكن القول أن الوصي هو الشخص الذإلا أنه  ،ق.أ 98إلى  92المواد من في 

 القاصر بعد وفاته. ابنهالولي لیتولى تسییر شؤون 

بأن تعریفات كلا من الولایة والوصایة هي تعریفات متقاربة  ،وقد یظهر للوهلة الأولى

حیث یشترك كل من الولي والوصي في الشروط الواجب توفرها لمنح الولایة والوصایة لهما 

وذلك  ،لكن الفرق الأساسي یكمن في أن الولایة أعم من الوصایة ،ویتمتعون بنفس السلطات

في حین أن سلطات الوصي  ،القاصرن سلطات الولي تشمل كأصل عام نفس ومال لأ

 .2تشمل مال القاصر فقط

الإجراءات التطبیقیة الخاصة بحالة  ق.إ.م.إ 472المادة حدد المشرع من خلال وقد 

خطار القاضي من قبل إحیث یتم  ،منه 92المادة بموجب سرة الوصایة المقررة في قانون الأ

أو كل شخص تهمه  ،أو القاصر الذي بلغ سن التمییز ،أو ممثل النیابة العامة ،الوصي

 .3الوصایة أو رفضها بعد وفاة الأب مصلحة القاصر لأجل تثبت

 .348بربارة عبد الرحمن، الرمجع السابق، ص  -1
 .160نجومن قندوز سناء، لمرجع السابق، ص  -2
 .348بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -3
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یخطر القاضي من قبل  "على أنه التي نصت  ق.إ.م.إ 472المادة هو ما أكدتهو 

الوصي أو ممثل النیابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمییز أو كل شخص تهمه 

 ...."ب و رفضها بعد وفاة الأأمصلحة القاصر بتثبیت الوصایة 

بصفتها طرفا  –ا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفق-ةوبهذا تتدخل النیابة العام

ومن ضمنها تلك المتعلقة بمسائل الولایة  ،رمیع القضایا المتعلقة بفئة القصما في جمنض

أحد مالكیه قاصر أو  ،كالنزاع المرتبط بقسمة عقار ،ات الناجمة عنهاعلى المال والمنازع

 .1صرحالة تعارض مصالح الولي مع مصالح القا ،قصّر

ر یجب على أموال القصّ القضایا المتعلقة بالولایة  فيوحتى یتسنى للنیابة أن تنظم 

من  1/ 206المادة وهو ما جاء في نص  ،إبلاغها قبل تاریخ الجلسة عشرة أیام على الأقل

 ) أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة ...."10ة عشرة (یجب إبلاغ النیابة العامّ  " ق.إ.م.إ

وتبدي رأیها بشأن تلك القضیة كتابیا   ،على ملف القضیة الاطلاعوذلك حتى تتمكن من 

"یكون ممثل حیث نصت على أن  259المادة وهو ما صرحت به  2حول تطبیق القانون

ویبدي رأیه بشأنها كتابیا  ا في القضایا الواجب إبلاغه بها، ة طرفا منضمالنیابة العامّ 

 حول تطبیق القانون".

بتاریخ  84551وهو ما كرسته المحكمة العلیا في أحد قراراتها ملف رقم 

حیث جاء فیه " من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر یتوجب أن  22/12/1992

ویعرض ملف القضیة بواسطة كاتب بین الورثة عن طریق القضاء، تكون قسمة التركة 

 الأقل من یوم الجلسة . علىأیام   10الضبط على السید النائب العام قبل 

لة الدراسات بن عزیزة حنان، تدخل النیابة العامة في قضایا حمایة أموال القصر في ظل النصوص المستحدثة، مج -1
 . 412، ص 2018، 7القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، العدد

 .412المرجع نفسه، ص  -2
58 

 

                                                           



الأسرة شؤون مدى تدخل وفعالیة النیابة العامة في قضایا         الفصل الثاني                                                                      
 

لة لم تقع تحت إشراف العدا ،أن القسمة موضوع الدعوى -من قضیة الحال -ولما ثبت

النیابة العامة على  باطلاعولم یحترم الإجراء الخاص  ،لضمان عدم الإجحاف بحق القاصر

 ". 1فإنه یتعین بذلك نقض وإبطال القرار المطعون فیه ،القضیة

بل ومن  ،سریةمسألة الولایة على أموال القاصر من قبیل المسائل الأ وباعتبار

فتعد النیابة بذلك طرفا  ،بالتطبیق ق.أمكرر  03المادة فإنه یفترض أن تشملها  ،صمیمها

ى مسائل الولایة على أموال مكرر عل 03المادة بإسقاط  ،بمعنى أوضحو  ،فیها أصلیا

الولایة على بموضوع  صلة ترفع دعوى في كل شأن له ة أنفإنه یحق للنیابة العامّ  ،القاصر

 .2أموال القصر

الولایة على البالغین ناقصي الأهلیة -ثانیا   

رة سفي شأن تكفل قاضي شؤون الأ ،ق.إ.م.إمن  424المادة به  إضافة لما جاءت

 ،یة لتشمل البالغین ناقصي الأهلیةمدد المشرع الحما ،ربالسهر على حمایة مصالح القصّ 

عملا  3) سنة كاملة وكان سفیها أو ذا غفلة19وهم كل من بلغ سن الرشد أي تسعة عشر (

كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن " حیث نصت على أنه  4ق.م 43المادة بأحكام 

وفقا لما الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة 

 .یقرره القانون"

أو رفع أو تعدیل  بافتتاحیعود لقاضي شؤون الأسرة التصریح بموجب أمر یقضي  إذ

فتتاح التقدیم على العریضة المقدمة من أجل اعلى أن تتضمن  ،التقدیم عن ناقصي الأهلیة

، ص 1995، 1، المجلة القضائیة عدد22/12/1992، بتاریخ 84551قرار المحكمة العلیا، غ.أ ش، ملف رقم  -1
177. 

 .414المرجع السابق، ص  بن عزیز حنان، -2
 .352بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص -3
، 75، المتضمن القانون المدني الجزائري، معدل ومتمم، ج.ر، عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -4

 .1975سبتمبر  30الصادرة في 
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أي إثبات  ،عرضا عن الوقائع التي تبرر التقدیم ،فضلا عن البیانات العادیة ،ناقصي الأهلیة

 .1حالة السفه أو الغفلة وترفق العریضة بالملف الطبي للشخص المعني بالتقدیم

 481المادة حیث نصت  ،ق.إ.م.إ 482-481المواد وهو ما تضمنته نصوص 

فتتاح أو تعدیل أو رفع ا" یصرح بموجب أمر یصدره قاضي شؤون الأسرة بعلى ما یلي 

" یجب أن تتضمن على أنه  482المادة كما نصت  هلیة ".التقدیم عن ناقصي الأ

 ،دیةن البیانات العافضلا ع ،التقدیم عن ناقصي الأهلیة افتتاحالعریضة المقدمة من أجل 

ویجب أن ترفق بالملف الطبي للشخص المعني  ،التقدیم عرضا عن الوقائع التي تبرر

 بالتقدیم ".

یتضمن  ناقص الأهلیة حقا للبالغ ،ق إ م إ 483مادة الالمشرع بموجب  استحدثوقد 

اضي أن الشخص فإذا عاین الق ،معني بالعریضةلى جانب الشخص الإوجوب حضور محام 

لكن  ،مانا لتوفر سبل الدفاع عن مصالحهض ،عین له محامیا تلقائیا ،المعني لیس له محام

كما هو الحال أمام جهة تحت طائلة عدم القبول  التمثیل بمحام في هذه الحالة لا یقع

 . 2وإنما لضمان حقوق ناقص الأهلیة ،تئنافالاس

ة العامة عن طریق المحضر ویتم تبلیغ أمر التقدیم أو رفضه بتسخیرة من النیاب

تطبیقا  وهذا ،3لى الشخص المعني أو إلى من قدم الطلبإبدون رسوم ومصاریف  القضائي

ح الذي یصر یتم التبلیغ الرسمي للأمر "التي نصت على أنه  ،ق إ م 488المادة لنص 

لمحضر عن طریق ا ،بتسخیرة من النیابة العامة ،بافتتاح التقدیم أو برفض الطلب

 .."شخص المعني وإلى من قدم الطلب .إلى ال ،القضائي بدون رسوم ومصاریف

 . 352بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -1
 .352ص  المرجع نفسه، -2
 .181فریجة حسین، المرجع السابق، ص  -3
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ثر مباشر على وضعیة أالتقدیم أو تعدیل أو رفع التقدیم  بافتتاحومادام للأمر القاضي 

یكون من الضروري الإشارة إلى ذلك على هامش عقد میلاد المعني في سجلات  ،الأشخاص

وهو ما  .1ویعد هذا التأشیر إشهارا لیعلم به الغیر ،ةو بأمر من النیابة العامّ  ،الحالة المدنیة 

 .ق.إ.م.إ 489 و 488ادتین المنصوص تضمنته 

 الفرع الثاني

الكفالة  دعاوى دور النیابة العامة في  

برع بالقیام بولد قاصر على أنها إلتزام على وجه التّ  ،الكفالة ق.أ 116المادة عرفت 

 ،القانونیةوتتم بعقد شرعي یخوّل للكافل الولایة  ،بابنهمن نفقة وتربیة ورعایة وقیام الأب 

ویدیر الكافل أموال المكفول  وجمیع المنح العائلیة والدراسیة التي یتمتع بها الولد الأصلي،

 المكتسبة من الإرث والوصیة أو الهبة لصالح الولد المكفول.

ن یكون الولد المكفول مجهول النسب، بل قد ألا یشترط  ، ولهذااذن الكفالة لیست تبنیً إ

ي ضمان تربیة الطفل في هفالغایة  ین،متوفیأنهما  ،یكون أبواه معروفین وعلى قید الحیاة أو

 و ،ق.أ 119المادة وهو ما نصت علیه  ،2فة إجتماعیةآوسط عائلي حتى یسلم من كل 

على أنه یجب أن تكون الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثّق، وأن  ق.أ 117المادة نصت 

 تتم برضا من له أبوان.

قاضي شؤون الأسرة لمحكمة  موعلیه یقدم طلب الكفالة بعریضة من طالب الكفالة أما 

التي نصت على أن ، من ق إ م إ 492المادة  تطبیقا لنص، 3مقر موطن طالب الكفالة

من طالب الكفالة أمام قاضي شؤون الأسرة لمحكمة مقر  "یقدم طلب الكفالة بعریضة

بعد أن یتأكد قاضي شؤون الأسرة من توفر الشروط الشرعیة و  ،"موطن طالب الكفالة 

 .354بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -1
 .338بن الشیخ آث ملویا لحسین، المرجع السابق، ص  -2
 .355بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -3
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وهي نفس الشروط المفروضة  1ق.أ 118المادة المطلوبة في الكافل المنصوص علیها في 

ولأجل ذلك یجوز للقاضي أن یأمر بإجراء تحقیق أو أي تدبیر یراه  ،2المقدم على الوصي و

صود بالقدرة قوالم ،3مفیدا للتأكد من قدرة الكافل على رعایة المكفول والإنفاق علیه وتربیته

  .4هي القدرة المالیة والجسدیةعلى الرعایة 

وللأجل تبسیط الإجراءات المتعلقة بطلب الكفالة التي تتسم بطابع إنساني، فإن النظر  

 5ة ویفصل فیه بموجب أمر ولائيبعد أخد رأي النیابة العامّ  ،في الطلب یتم في غرفة المشورة

ینظر في طلب الكفالة  "ا هالتي جاء في مضمون ،ق إ م إ 494 علیه المادةلما نصت  وفقا

 في غرفة المشورة بعد أخد رأي ممثل النیابة العامّة ".

ومن باب ترجیح مصلحة المكفول وحمایته تختلف الإجراءات المتعلقة بإلغاء الكفالة أو 

 التخلي عنها عن تلك المقررة بمناسبة طلب الكفالة ویتضح ذلك من خلال نقطتین :

  .خلي عنها یخضع لقواعد الإجراءات العادیةأن طلب إلغاء الكفالة أو الت  -

حسب  للاستئنافیفصل في دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها بموجب حكم قابل   -

" ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي  496المادة نصت علیه  وهو ما، 6الإجراءات العادیة

ع ممثل سریة، بعد سماعنها حسب قواعد الإجراءات العادیة. ینظر في الدعوى في جلسة 

 .، یتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادیة"النیابة العامة في طلباته

عاقلا أهلا للقیام بشؤون المكفول وقادرا على  نه " یشترط أن یكون الكافل مسلما،أعلى ق.أ،  118نصت المادة  -1
 رعایته"

 .337بن الشیخ آث ملویا لحسین، المرجع السابق، ص  -2
 .355بربارة عبد الرحمن،المرجع السابق، ص  -3
 .337بن الشیخ آث ملویا لحسین، المرجع السابق، ص  -4
 . 356بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -5
 .356ص  المرجع نفسه، -6

62 
 

                                                           



الأسرة شؤون مدى تدخل وفعالیة النیابة العامة في قضایا         الفصل الثاني                                                                      
 

یقدم الطلب أمام الجهة القضائیة التي منحت له الكفالة، وتكون الجهة قضائیة علیه و  

كانت الكفالة صادرة عن الموثق وهذا بعد تقدیم النیابة العامة  لو مختصة حتى و

 .1التماساتها ولملاحظاتها 

لطالبها، یتعین علیه أن یشیر في سند وخلاصة القول أن القاضي الذي یمنح الكفالة 

رأي النیابة العامة، وفي الفصل في دعوى إلغاء  استطلاعمنح الكفالة إلى أنه فعل ذلك بعد 

یابة الكفالة أو التخلي عنها، یتعین علیه أن یشیر في الحكم أنه فعل ذلك بعد سماع ممثل الن

بلا للطّعن فیه العامة في طلباته، هذا ویكون حكم الإلغاء أو التخلي عن الكفالة قا

 .2ستئناف أمام قضاء الدرجة الثانیة حسب الإجراءات العادیةبالا

دعاوى التركة  -ثانیا  

الإرث  وأسبـــاب، وأمـــوالارات ــولات وعقـــه من منقــه المیت بعد وفاتــة هي ما یتركـــالترك

المادة یستحـــق الإرث طبقـــا لنص  والزوجیــة كماة ــرابــالق هي: ق.أ 126المادة طبقا لنــص 

 عتبــاره میتـــا بحكـــم القاضي.بمــوت المورث حقیقـــة أو با ق.أ127

ن ـــا موطـــع فیهــــة التي یقـــة إلى المحكمــــاوى التركــــفي دع الاختصاصؤول ــــوی 

د بها ــالإقلیمي للمحكمة التي یوج الاختصاصرة ـــحتى وإن وجدت أملاك خارج دائ ،المتوفي

حالة وجود ورثة  وتقوم النیابة العامة بدور هام في دعاوى المیراث خاصة .3موطن المتوفي

إذ یجوز لها أن تقدم طلب أو القیم، سواء في حالة وفاة الولي أو الوصي  قاصرین للمتوفي،

 182المادة ، طبقا لنص 4وبتعیین مقدم لرعایتهم وإدارة أموالهم ،حكمة بتصفیة التركةإلى الم

 ق.أ 182

 .343بن الشیخ آث ملویا لحسین، المجع السابق،  -1
 .178سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلة في قانون الإجراءات المدنیة الجدید، المرجع السابق،  -2
 .183فریجة حسین، المرجع السابق، ص  -3
 .55جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -4
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 المطلب الثالث

  تدخــــل النیابــــة العامـــة في الطعـــن في الأحكام القضائـــیة

شؤون الأسرة في قضــایا  

والإداریة  انون الإجراءات المدنیةقطبقا لوالقرارات القضائیة  طرق الطعن في الأحكام

الطعن وهي وطرق غیر عادیة  ،المعارضة و الاستئنافهي  و ،عادیة إلى طرق مقسمة

وسنتناول في هذا المطلب دور النیابة العامة في الطعن  ،إعادة النظر التماس و ،النقضب

طرق بالو  ،(الفرع الأول) بالطرق العادیة الأسرةشؤون  في الأحكام القضائیة الخاصة بقسم 

 .الفرع الثاني)( عادیةالغیر 

 الفرع الأول

 دور النیابة العامة في الطعن بالطرق العادیـــة

إلى جانب كون النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعوى عن طریق حق الإدعاء أو 

فإنها تكون كذلك طرفا أصلیا في حالة رفعها لمختلف الطعون في الأحكام الصادرة  ،الدفاع

الطعن في الحكم متى  ،بحیث یحق لها كأي خصم أخر ،في الدعاوى التي تكون طرفا فیها

وذلك برفعها  ،احترامهوبالتالي فهي تباشر مهمتها في تحقیق سلطة القانون و ، أرادت ذلك

 . 1اعید المحددلمختلف الطعون وفقا للمو 

الطعن العادي یطرح موضوع الخصومة التي صدر فیها الحكم من جدید أمام و 

أو إذا ه بطرق الطعن العادیة،  كما لا یجوز تنفیذ الحكم إذا كان قابلا للطعن فی ،المحكمة

 .215ص  جباري عبد المجید، المرجع السابق، -1
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إذا نص في الحكم على أن یكون من الجائز تنفیذه تنفیذا معجلا   لاإ ، كان قد طعن فیه فعلا

  .  1وهنا یمكن تنفیذ الحكم ولو كان قابلا للطعن فیه بطرق الطعن غیر العادیة

والاستئناف.وتشمل طرق الطعن العادیة المعارضة   

  المعارضة-أولا 

تسمح  المتغیب،یمارسها الخصم  التي العادیة المعارضة هي إحدى طرق الطعن

النظر في القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون  و ،بمراجعة الحكم أو القرار الغیابي

أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار الغیابي الصادرین إما عن محكمة أو مجلس 

فحق الطعن في  ،2رضة فیهااقرارات المحكمة العلیا التي لا تقبل المع باستثناء ،قضائي

لأنه لم یحضر أیة جلسة ، یكون للخصم الذي حكم علیه غیابیاالحكم الغیابي بالمعارضة 

 .3لمحاكمة مع أنه مبلغ وفق القانونمن جلسات ا

قرار الموصوف قانونا بأنه ومن خصائص الطعن بالمعارضة في الحكم أو في ال

ولم  ،بمجرد تسجیل الطعن فیه هو أن یصبح هذا الحكم أو هذا القرار كأن لم یكن غیابي،

من شروط قبول الطعن بالمعارضة  ، و4تعد له أیة حجیة إلا إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل

یحسب ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو  ،أن یتم تسجیلها خلال مهلة شهر واحد

 .  ق إ م إ 329المادة القرار الصادر غیابیا حسب ما نصت علیه 

لا في قضایا الأسرة  أن ممارسة النیابة العامة لطریق الطعن بالمعارضة و یتضح

ح من خلال وهو ما یتض ابة العامة حاضرة في كل الجلسات،أن النی باعتبار یمكن تصوره،

 .ق إ م إ 258المادة نص 

 .132فریجة حسین، المرجع السابق، ص  -1
 .246بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -2
 .  2002عمارة بلغیث، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة ، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر  -3
 .162ة الجدید، المرجع السابق، ص سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلة في قانون الغجراءات المدنیة والغداری -4
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  الاستئناف –ثانیا 

من المبادئ الأساسیة في النظام القضائي الجزائري   ،مبدأ التقاضي على درجتین

لصادر ویحق للمحكوم علیه أن یستأنف الحكم ا  ،ومعناه أن الدعوى ترفع إلى المحكمة أولا

من جدید لتفصل فیه  الاستئنافحیث یطرح النزاع أمام جهة  ضده إلى محكمة درجة ثانیة، 

 . 1بقرار نهائي

تمثل ذلك وی ن تباشر مهمتها في تحقیق القانون،زائري أالجالتشریع وللنیابة العامة في 

 .2وفقا للمواعید المحددة وقابلیة الحكم للطعن في رفعها لمختلف الطعون،

فإن وكیل الجمهوریة له الحق في الطعن بالاستئناف في جمیع الحالات التي  ،وعلیه

الجزائري لا  ولو أن قانون الإجراءات المدنیة النیابة العامة بصفتها طرف أصلي،ا هتدخل فیت

دوما  غیر أنه لا یجوز له قانونا الطعن بالمعارضة باعتباره یكون ینص على ذلك صراحة،

الموقفة والناقلة و كأنه رفع من  الآثاروللاستئناف هاهنا نفس  حاضرا أو ممثلا في الجلسة ،

 .3طرف خصم عادي

یســـري في  ،ة في قضایا شؤون الأسرةـالعامّـة بالنسبة للنیابـلطعن بالاستئناف ل اــــوأج

   . ق إ م إ 488/3ادة ـالم) یوما من تاریخ النطق بالحكم وفقا لنص 15أجل خمسة عشر(

م. وهذا ــة وأثناء النطق بالحكـــات المحاكمـــرة في كل جلســـة تكون حاضـــة العامــــذلك أن النیاب

 .ق إ م إ 258المادة ا لنص ـــتطبیق

 

 

 . 135فریجة حسین، المرجع السابق، ص  -1
بلحاج العربي، دور النیابة العامة في الخصومة القضائیة المدنیة في القانون القضائي الخاص الجزائري، المجلة  -2

 .140، ص 1993، 1الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد 
. 141-140نفسه، ص ص المرجع  - 3 
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 الفرع الثاني

 دور النیابة العامة في الطعن بطرق الطعن الغیر عادیة

وذلك   ،نص القانون على طرق غیر عادیة للطعن طرق الطعن العادیة،إلى جانب 

المتقاضین حقوق لوحمایة  ة،زیادة في حرص المشرع على سلامة الأحكام القضائیة من ناحی

قانون هذه الطرق في أحوال معینة، ولأسباب خاصة ذكرها على وقد أجاز ال من ناحیة أخرى،

خلافا لما  دیة لا یترتب علیها وقف التنفیذ،كما أن طرق الطعن غیر العا سبیل الحصر،

 .1علیه الأمر بالنسبة للطرق العادیة

الطعن بالنقض–أولا   

ولا درجة من درجات  ،للخصومة الأولى امتدادالا یشكل الطعن بطریق النقض 

التقاضي حتى یصح أن یكون للخصوم فیه من الحقوق والمزایا ما كان لهم أمام جهة 

أوجه دفاع جدیدة لم یسبق عرضها من قبل أمام درجتي ، أو من تقدیم طلبات ،الموضوع

وقد أحاط المشرع الجزائري دعوى الطعن بالنقض بجملة من الضوابط و الأحكام  ،2التقاضي

 لا یملك الحق في الطعن إلا : ف

طعن الوفي حالة الوفاة یجوز لذوي الحقوق ممارسة  ممن كان طرفا في الخصومة، -

 .بالنقض بدلا عن الخصم المتوفي

خر درجة من آالنائب العام لدى المحكمة العلیا إذا علم بصدور حكم أو قرار في  -

فیه أحد ولم یطعن ، لحكم أو القرار مخالفا للقانونوكان هذا ا مجلس قضائي، محكمة أو

التي  فله أن یعرض الأمر بعریضة بسیطة على المحكمة العلیا الخصوم بالنقض في الأجل،

 . 139-138عمارة بلغیث، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 261بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -2
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ن تقرر جهة الموضوع تقسیم التركة للأنصبة أمن أمثلة ذلك  تفصل في الطعن بدون إحالة،

  .1المحددة في قانون الأسرة

فلا یمكن انب النیابة العامة یدعى الطعن لصالح القانون من جلأن الطعن بالنقض و 

"لا التي نصت  ق.إ.م.إ 353 المادةللنیابة العامة أن تطعن بغیر الوجه الوحید الوارد في 

یقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق ، غیر أنه، إذا علم 

خر درجة من محكمة أو آبصدور حكم أو قرار في  النائب العام لدى المحكمة العلیا،

حد الخصوم أمجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون ، ولم یطعن فیه 

  2"...بالنقض في الاجل ، فله أن یعرض الأمر بعریضة بسیطة على المحكمة العلیا

 ا لبروزِ سلیم تفادیً ة تتدخل هنا لحمایة القانون الذي طبق بطریق غیر فالنیابة العامّ 

مسك بالقرار لا یجوز للخصوم التَّ  ،وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار  ،متضاربٍ  ضاءٍ قَ 

 .3ه الحكم أو القرار المنقوضضى بِ خلص مما قَ الصادر من المحكمة العلیا للتَّ 

یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم  )2ویرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین (

) أشهر إذا تم التبلیغ 3إذا تم شخصیا، ویمدد أجل الطعن بالنقض ثلاثة (المطعون فیه 

 .ق إ م إ 354المادة الرّسمي في موطنه الحقیقي أو المختار وفقا لما نصت علیه 

إعادة النظر التماس –ثانیا   

كم أو القرار الفاصل أو الح الاستعجالي إعادة النظر إلى مراجعة الأمر التماسیهدف 

 الفصل فیه من جدید من حیث الوقائع و و في الموضوع، الحائز لقوة الشيء المقضي به،

ة التي أصدرت السند لنفس الجه ،بالالتماسالنظر في الطعن  اختصاصومنح   ،القانون

دف إلى ـــفهو لا یه اسیة التي یقوم علیها هذا الطعن،یرجع إلى الفكرة الأس المطعون فیه،

 . 263بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -1
 .263المرجع نفسه، ص  -2
 .263المرجع نفسه، ص  -3
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إذ  ل تقدیر جدید في ضوء ظروف جدیدة ،جإلى إعادة النظر لأإنما  لاح تقدیر خاطئــإص

لا شك في أن الجهة التي أصدرت السند المطعون هي أعلم من غیرا بقیمة العناصر المثارة 

 . 1اكتشافهالأول مرة بعد 

إلى مراجعة الأمر  النظر،التماس إعادة یهدف "  إ م إ ق 390المادة حیث نصت 

 ،المقضي به الشيءوالحائز لقوة  حكم أو القرار الفاصل في الموضوع،أو ال الاستعجالي

 " وذلك للفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون

لال الأجل قع خهذا وأن ممارسة الطعن بالتماس إعادة النظر فإنه یجب لقبوله أن ی

إعادة النظر وتاریخ  التماسجال رفع آ 393/1المادة وقد حددت ، 2المحدد في القانون

ولیس من تاریخ  للالتماسسریانه، والتي تتم من تاریخ الثبوت النهائي للسبب المؤسس 

) یبدأ سریانه من تاریخ ثبوت تزویر شهادة الشاهد، أو ثبوت 2أجل شهرین ( وهو 3حصوله

 .الوثیقة المحتجزة  اكتشافالتزویر، أو تاریخ 

تكون عریضة الطعن مرفقة بوصل یثبت إیداع مبلغ الكفالة بأمانة  أن كما یجب

وأن یمارس أمام نفس الجهة القضائیة التي تكون قد أصدرت الحكم أو الأمر أو  الضبط،

 . 4القرار الملتمس الطعن فیه

 

 

 

 . 289ربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -1
 .165أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالجدید، المرجع السابق، ص سعد عبد العزیز،  -2
 .137، ص 8جبار أمال، طرق الطعن، مجلة العلوم القانونیة والإجتماعیة ، جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد  -3
 .165ص  المرجع السابق، في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، بحاث تحلیلةأسعد عبد العزیز،  -4
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 المبحث الثاني 

ســـرةمدى فعالیــة تدخل النیابــة العامـــة في قضـــایا شـــؤون الأ  

على  ارتباكإلى حدوثِ  ،في الواقع العملي ق.أمكرر  03المادة لقد أدى تطبیق 

طرف الأصلي في قضایا ال بسبب صعوبة ممارسة النیابة العامة لوظیفة ،مستوى القضاء

 .ق.أمكرر  03المادة حیث لم یتمكن القضاة والمحامون من تطبیق  ،شؤون الأسرة

تتدخل  ، نصت أن النیابة العامةقانون الإجراءات المدنیة والإداریةكما أن بعض مواد  

م ق إ 260و 258المواد وذلك في نص وطرف أصلي في بعض القضایا،  كطرف منضم

بین من یرى أن النیابة العامة لا    ،وهو ما أدى إلى ظهور خلاف  بین فقهاء القانون ،إ

تماشیا مع  ،إلا إستثناءا في بعض القضایا یمكن أن تكون طرفا أصلیا في قضایا الأسرة،

 .وظیفة ودور النیابة العامة وقواعد قانون الإجراءات المدنیة 

وبین من یرى  أن جعل النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا الأسرة لا یتعارض مع 

م على قواعد قانون الإجراءات المدنیة ولا مع  وظیفة ودور النیابة العامة كحامیة للنظام العا

 أساس أن قضایا الأسرة تمس النظام العام.

في  الدور الفعال والإیجابي للنیابة العامة :هو ما سنتطرق إلیه في هذا المبحثو  

عدم فعالیة النیابة العامة كطرف أصلي في و (المطلب الأول) كطرف أصلي في قضایا الأسرة

 )(المطلب الثانيقضایا الأسرة 
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 المطلب الأول

رة الأس شؤون الإیجابي للنیابة العامة في قضایاالدور   

 كطرف أصلي لنیابة العامةسنتطرق في هذا المطلب إلى الدور الإیجابي و الحمائي ل 

المادة وذلك من خلال فرعین الدور الإیجابي للنیابة العامة بین أحكام  ،في قضایا الأسرة

النیابة العامة طرف أصلي لتحقیق  ،(الفرع الأول)ق إ م إ  258المادة و مكرر ق أ 03

 )(الفرع الثاني المصلحة والنظام العام

 الفرع الأول 

ق إ م إ  258مكرر من ق أ والمادة  03الدور الإیجابي للنیابة العامة بین أحكام المادة   

سعى من خلال  ،ع الجزائري لتوفیر أكبر قدر من الحمایة للأسرةفي محاولة من المشر 

إلى تعزیز دور و صلاحیات النیابة العامّة أمام القضاء  ،الترسانة القانونیة المستحدثة

ر باعتبارهم شریحة عاجزة عن ضایا المتعلقة بحمایة أموال القصوبشكل خاص الق ،الأسري

ومن أجل هذا مكن المشرع النیابة العامة من التدخل في هذه المسائل  ،الدفاع عن حقوقها

ا كطرف أصلي أو كطرف منضم كما هو موضح في قانون الإجراءات لى وجهین إمع

 .1المدنیة وقانون الأسرة بعد تعدیله

ر المتعلقة بالولایة على أموال القصة أن تنظم في القضایا وحتى یتسنى للنیابة العام

المادة وهو ما جاء في نص  ،2یجب إبلاغها قبل تاریخ الجلسة عشرة أیام على الأقل

) أیام 10" یجب إبلاغ النیابة العامة عشرة أیام (ت على أنه حیث نص ق.إ.م.إ 260/1

 ...."تالیة :... حمایة ناقصي الأهلیةعلى الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا ال

 .409بن عزیزة حنان، المرجع السابق، ص  -1
 .412المرجع نفسه، ص  -2

71 
 

                                                           



الأسرة شؤون مدى تدخل وفعالیة النیابة العامة في قضایا         الفصل الثاني                                                                      
 

ع الجزائري إلى محاولة تعزیز صلاحیاتها، وتدعیم سلطاتها بصورة وقد سعى المشر 

منضم، یقتصر  مجرد طرفة، لیرفع بذلك مركزها من فیما یتعلق بالمسائل الأسری استثنائیة

ات لإبداء رأیها دون أن تكون خصما، إلى طرف أصلي یسمح لها دورها على حضور الجلس

 1عها، وهو الأمر الذي كفله لها المشر ى علیبأن تمارس مهمتها بصفتها مدعیة أو مدع

" تعد ، والتي نصت على 2005حدثة بموجب تعدیل المست ق.أمكرر  03المادة بمقتضى 

  .ا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون"النیابة العامة طرفا أصلی

محاولته تحدید  مع نفسه عند ع وقع في تناقضشر وهلة الأولى، قد یبدو أن المولل

المادة كما عبرت عنه  سائل حمایة ناقصي الأهلیة،ابة العامّة في میطبیعة تدخل الن

ص الأول منح النر في قانون الأسرة، إذ صومسائل الولایة على أموال الق ،ق.إ.م.إ 258/1

ص الثاني مثل هذه القضایا، في حین أن النا في جوبة العامة الحق في أن تنظم و للنیاب

 .  2ا في جمیع مسائل الأسرةرفا أصلیاعتبرها ط

یتبین أن تحدید صفة تدخل النیابة العامة مرهون  إلا أن المتمعن في هاذین النصین،

 بأمرین:

الأطراف العادیین) من عدمها، حالة رفع الدعوى من قبل الخصوم (: یتعلق بالأول

ق بقضایا حمایة كان موضوع النزاع یتعلشر الخصوم الدعوى أمام القضاء، و بمعنى، إذا با

، لكن ق.إ.م.إ 260/01المادة ا بمقتضى ي هذه الحالة تنظم النیابة العامة وجوبالقصّر، فف

لم تكن لهم نیة رفع الدعوى أصلا، فإنه یجوز  قبل رفع الخصوم للنزاع أمام القضاء، أو

 .3اباشر الدعوى باعتبارها طرفا أصلیأن ت ق.أمكرر  03المادة ة بمقتضى للنیابة العام

 .413بن عزیزة حنان، المرجع السابق، ص  -1
 .416المرجع نفسه، ص  -2
 .416المرجع نفسه، ص  -3
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المصالح  ضومثال ذلك أن ترفع النیابة العامة دعوى ضد ولي القاصر الذي عر 

المالیة للقاصر للخطر أو التبدید، ولها أن تطالب بإسقاط الولایة عنه مع التعویض إن 

ر اقتضى الأمر ذلك، كما بإمكانها إذا بلغها وجود تركة بدون تصفیة وكان بین الورثة قصّ 

أو قاصر دون ولي أو وصي، هنا، بإمكانها أن ترفع دعوى المطالبة بقسمة التركة حمایة 

 .2ق.أ 182المادة نص تطبیقا لمقتضیات 1للقصر

قلنا أن الدور الأساسي للنیابة ا الأمر الثاني، یرتبط بفكرة النظام العام، فكما سبق و أم

لأجل تحقیق هذا شيء، و  لعام في المجتمع قبل كلظام اهو العمل على حفظ النة العام

ة أسوة بالمسائل المدنی لها القانون الحق في أن تكون طرفا أصلیا في المسائلالغرض خو 

ة أموال القصّر بصفتها طرفا قضایا حمای فالنیابة العامة لا تتدخل في كل ة، ومنه،الجنائی

 . 3ظام العامالن تمستي لقضایا الا، بل فقط في اأصلی

تي یباشر فیها الولي سلطته على أموال القاصر بموجب ومثال على ذلك الحالة، ال

لقاصر لسبب غیر ار الایة على المال، فیقوم بتأجیر عقبمقتضى الو الصلاحیات المخوّلة له 

طرفا أصلیا للمطالبة ببطلان التصرف لعدم  ة باعتبارهامشروع، فهنا تتدخل النیابة العام

له مصلحة، فحینها خر ممن آة السبب، ما لم یكن قد سبقها في رفع الدعوى شخص مشروعی

  .4رالقصلمصالح ا حمایة تكون طرفا منضما إجباری

تسند الولایة لمن أسندت له  5ق.أ 87/03للمادة كذلك في حالة الطلاق، طبقا 

والولایة على أموال الابن القاصر إلى الأب  ذا أسند القاضي الحضانة إلى الأمالحضانة، فإ

 .417بن عزیزة حنان، المرجع السابق، ص  -1
یتقدم  نأ ق أ على أنه" في حالة عدم وجود ولي أو وصي یجوز لمن له مصلحة أو للنیابة العامة 182نصت المادة  -2
لى المحكمة بطلب تصفیة التركة وبتعیین مقدم، ولرئیس المحكمة أن یقرر وضع الأختام، وإیداع النقود والأشیاء ذات إ

 القیمة، وأن یفصل في الطلب".
 .417، المرجع السابق، ص بن عزیزة حنان -3
 .417المرجع نفسه، ص  -4
 یمنح القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد" وفي حالة الطلاق، على "... 03 فقرة 87تنص المادة  -5
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، فهنا، أق  87/03ة المادمثلا، ففي هذه الحالة یكون حكم القاضي یتعارض ومضمون 

ل باعتبارها طرفا أصلیا، ة أن تتدخ، یجوز للنیابة العامأق مكرر  03ة وإعمالا لنص الماد

وتطعن في الحكم ما لم یسبقها في ذلك الخصم ورفع الطعن في الحكم لمخالفته أحكام قانون 

 .1الأسرة

لمسائل الأسریة لم یكن عبثا، وإنما وعلیه فإن الارتقاء بصفة تدخل النیابة العامّة في ا

ل ن واحد، ینطوي الأو آین ومتكاملین في بني ذلك على اعتبارین مهم له ما یبرره، حیث

الأسرة باعتبارها اللبنة یة أهم ابط الأسریة التي تعكس بحقو على فكرة خصوصیة الر 

ته، الأمر الذي یستدعي سد برمادها فح المجتمع وبفسة للمجتمع، إذ، بصلاحها صلالأساسی

اس والوقوف قدر زمة لمثل هذا الكیان الحسالجهود من أجل ضمان الحمایة اللامضاعفة 

، وهذا ما یفسر توسیع المشرع لصلاحیات الإمكان أمام هاجس التشتت والتفكك الأسري

 .  2ةالنیابة العام

 الفعال والركیزة الأساسیة التي ة تمثل القطبالنیابة العام أیضا من منطلق أنو 

 بالعمل ام، ولا یتحقق هذا المبتغى إلاالمصلحة العامّة والنظام الع تسعى إلى الحفاظ على

وق والحریات العامّة في على صون الحقتطبیق القانون واحترامه، والسهر على كفالة 

ذي على اساسه منحت النیابة العامّة صفة الاعتبار الثاني الل المجتمع، وهذا الدور یمث

 .3التدخّل كطرف في أصلي في قضایا الأسرة

 

 

 

 .417بن عزیزة حنان، المرجع السابق، ص  -1
 .414المرجع نفسه، ص  -2
 .414المرجع نفسه، ص  -3
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 الفرع الثاني

 النیابة العامة طرف أصلي لتحقیق المصلحة والنظام العام

بالرعایة و  ها المشرعخص ،إن الأسرة باعتبارها الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع

ة في كل القضایا المرتبطة ببنائها، وكذا جعل تدخل النیابة العام الاعتبارولذات  ،الاهتمام

 . 1ظر في تطبیق القانون تطبیقا سلیماأصیلاً قصد النابطة أمرا القضایا المرتبطة بفك تلك الر 

هو تعزیز حمایة  ق.أمكرر  03المادة ع الجزائري من تشریع فإن مقصد المشر  ،وعلیه

في مجال شؤون الأسرة  ،ظام العاممیة للنة كحامن خلال تعزیز دور النیابة العام ،الأسرة

شعب الذي هو ركن من أركان باعتبار هذه الأخیرة هي الخلیة الأساسیة في تشكیل ال

 .2الدولة

حیث جاء في الجریدة  ،ظام العامالقضایا التي تمس الأسرة من الن اعتباركذلك و 

الخاصة بالتّصویت على مشروع تعدیل قانون  ،الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني

الأسرة في معرض بیان وزیر العدل للتعدیلات الواردة في قانون الأسرة فیما یتعلق بإدراج 

 ما یلي: ق.أ مكرر 03المادة 

أن جمیع القضایا التي تمس الأسرة من النّظام العام الموكول للنیابة العامّة  اعتبار" 

 3"الحفاظ علیه 

 

 .203المرجع السابق، ص  تافرونت الهاشمي، -1
.718مسیخ محمد لمین،  المرجع السابق، ص  - 2 

 .11، ص 03/2005، 146الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي الوطني،رقم  -3
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للمحافظة علیها وضمان حسن  ،ة طرفا أصلیا في قضایا الأسرةلنیابة العاموتعتبر ا

وذلك لحمایتها من أي  ،القوة العمومیة في التنفیذ واستعمال ،تطبیق أحكام قانون الأسرة

  .1فیهاتلاعب بحقوق الأفراد والجماعات 

ن بالنسبة للمسائل حیث تقوم برفع الدعوى إبتداءا في بعض المسائل كما هو الشأ 

وغیرها من المسائل المتعلقة بحالة  ،ركةوتصفیة الت ،المفقودو  ،الحجرو  ،قدیمالمتعلقة بالت

فهي خصم حقیقي تعمل  ،وهي في هذه الحالات تتصل بالدعوى كطرف أصلي ،الأشخاص

تسعى لحمایة الشرعیة في  ،الممثلة الرسمیة للنّظام العام باعتبارهاوتتدخل  الادعاءبطریق 

 .2ومن أجل السّیر الحسن للعدالة والتطبیق السّلیم للقانون ،المجتمع عند وجود مساس بها

أضحت طرفا هاما سواء كمدعى  ،ة كطرف أصليومما سبق یتضح بأن النیابة العام

یعتمد علیه في التطبیق الفعال لمقتضیات الخاصة بشؤون الأسرة وذلك  ،أو مدعي علیه

 و ،فلسفة وروح مقتضیات قانون الأسرةولم شملها بما یتماشى و  ،حفاظ على كیان الأسرةلل

 .3قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 

 

 

 

 

 

 .35بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
 .200تافرونت الهاشمي، المرجع السابق، ص  -2
 .58جروني فائزة، المرجع السابق، ص  -3
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 المطلب الثاني

ـــل النیـــابة العامـــة كطـــرف أصلي في قضــایا شـــؤون الأســـرةخلیـــة تدعاف  

في هذا المطلب إلى رأي جانب من فقهاء القانون الذین یرون عدم فعالیة  سنتطرق

من حیث رفع  :وذلك من خلال فرعین ،النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا الأسرة

 ومن حیث استئناف الأحكام القضائیة (الفرع الثاني).  ،الدعوى (الفرع الأول)

 الفرع الأول

 من حیث رفع الدعوى

زاعات بمصالح علق النلت ،یةبة العامة لا تتدخل في القضایا المدنالأصل أن النیا

 ك حالات تقتضي تدخل النیابة سواءإلا أن هنا ،لة بحقوق المجتمعالغیر متص ،الأطراف

 .1ظام العامالنة موضوع الخصومة بنظرا لعلاق ،أو كطرف منضم ،كطرف أصلي

نجد أن النیابة العامة تقوم بدورها في  انون الإجراءات المدنیة والإداریةوبالرجوع إلى ق

 ین:الدعوى المدنیة وِفق اعتبار 

المادة  ما نصت علیهوهو  ،وإما طرفا منضما ،حیث تتدخل باعتبارها إما طرفا رئیسیا 

" یمكن لممثل النیابة العامة أن یكون مدعیا كطرف أصلي التي جاء فیها:  ق.إ.م.إ 256

 .أو یتدخل كطرف منضم "

وفق  ،ة في قضایا شؤون الأسرةیث عن فعالیة تدخل النیابة العامیمكن الحد ولا

 بمعزل عن قانون الأسرة الذي یضم كل مسائل الأحوال الشخصیة. ،نصوص ق.إ.م.إ فقط

 مكرر 03المادة المتضمن قانون الأسرة من خلال  05/02 حیث استحدث الأمر

في  ،طرفا أصلیا أمام قضاء الأحوال الشخصیةوذلك باعتبارها  ،ةمركزا قانونیا للنیابة العام

 .193بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  -1
77 

 

                                                           



الأسرة شؤون مدى تدخل وفعالیة النیابة العامة في قضایا         الفصل الثاني                                                                      
 

" تعد حیث نصت على ما یلي:  ،كل الدعاوى الرامیة إلى تطبیق نصوص هذا القانون

 .النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون "

ومنها الأحوال  ،أطراف الدعوى في القضایا المدنیةوإذا كان من البدیهي القول أن 

أنه یمكن القول أن الطرف  ،فإن معنى ذلك  ،الشخصیة هما المدعي والمدعى علیه 

وهو من یطلب من المحكمة أن تحكم له  ،إما أن   یكون المدعي في القضیة  ،الأصلي

وإما أن یكون هو الطرف الاصلي المدعى علیه  ،على المدعى علیه ما یدعیه من حقوق 

ویطلب عادة  ،وهو في الأعم من ینفي وینكر ما یدعیه الخصم الأخر ،في نفس القضیة 

 . 1رفض دعوى المدعي

فهي  ،وبالتالي تأخذ مركز الخصم ،ة طرفا أصلیاإذا أصبحت النیابة العام ،وتبعا لذلك

ضد من؟ فهل هي مثلا خصم للزوج أو الزوجة أو خصم للزوجین؟ ومن ثم فهل یجوز لها 

أو دعوى  ،أو عن طریق الخلع ،لطلاق أو التطلیق للضررأن تصبح طرفا في دعوى ا

الدعاوى  وغیرها من ،دعوى إبطال عقد الهبة أو الوصیة أو ،النسب أو دعوى تقسیم التركة

 .2الأسرة الأخرى المتعلقة بقانون 

فهل یتم توجیه هذا الطلب لكل من الزوج  ،وإذا رفعت الزوجة دعوى التطلیق للضرر

وباسم النِّیابة العامة  ،أم تقدم الطلب باسمها ،عتبارها طرفا أصلیا في الدعوىوالنیابة العامة با

 ؟3واجهة الزوجفي م

بالنسبة إلى  ،بات التي یتطلبها قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةوإذا كان أهم الواج

عوى إلى الطرف الأصلي الد افتتاحالطرف الأصلي المدعي هي تبلیغه نسخة من عریضة 

بلیغ و بواسطة المحضر القضائي المُكلف بالت ،لسةه بالحضور إلى الجوتكلیف ،المُقابل

 .206سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، المرجع السابق، ص  -1
 .40زودة عمر، المرجع السابق، ص  -2
 .40المرجع نفسه، ص  -3
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فهل یجب على المدعي  ،1ا للقانونوالمبلغ له وفق ،لغفیذ، مقابل محضر تبلیغ كل من المبنالت

لجلسة وتكلیفها بالحضور إلى ا ،ةخة من العریضة إلى النیابة العاممن الزوجین تبلیغ نس

یجعل الخصومة غیر  ،؟ وأن عدم تبلیغها وتكلیفها بالحضوري طرف أصلي أخرمثلها مثل أ

أن تجیب  –إذا بلغت –. وهل یجب على النیابة العامّة منعقدة ویؤدي إلى عدم قبول الدعوى

وتحضر جلسات المحكمة مثلها مثل  ،افتتاح الدعوى بعریضة أو مذكرة مقابلةعلى عریضة 

 .2أي طرف أصلي في الدعوى المقامة من أحد الزوجین

ة على مستوى محكمة الدرجة الأولى الجمهوریة هو ممثل النیابة العامولما كان وكیل 

ة تتطلب أن ترفع الدعوى المدنیة صفته كطرف أصلي في الدعوى المدنیفإن  ،بحكم وظیفته

 ،ة بإقامة أیة دعوى طلاق أو رجوعمل النیابة العاواقع لم یقم ممثولكن في ال ،منه أو ضده

 .3زوجا كان أو ابنا أو أبا ،ضد أي أحد من أفراد الأسرة ،أو نفقة ،ولا بأیة دعوى حضانة

ة ه الدعاوى ضد ممثل النیابة العامبإقامة دعوى من هذ ،ولم یقم أحد من أفراد الأسرة

لیست هي صفة النیابة  ،فة جدیدةضاة والمحامون صوإنما ابتكر الق ،بصفته مدعى علیه

وهي عبارة تحل محل  ،وإنما ابتكروا عبارة بحضور "النیابة العامّة" ،عى علیهاالعامة كمد

  .4هرها كطرف أصلي في الدعوى على ما یظعبارة المدَّعى علی

 الفرع الثاني

 من حیث استئناف الأحكام القضائیة

بالمعارضة والاستئناف في أي عن حق الط ،صليالأإذا كان من أهم حقوق الطرف 

وفي أي دعاوى  ،ةوالحضان ،فقةوالن ،والمیراث ،لاقحكم تصدره المحكمة في قضایا الط

 .207في ثوبه الجدید، المرجع السابق، ص سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري -1
 .207المرجع نفسه، ص  -2
 .173بحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص أسعد عبد العزیز،  -3
 .173المرجع نفسه، ص  -4
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عن بالاستئناف أو فهل یكون من حق النیابة العامة الط ،أحكام بطلان الزواج وفساده

 ؟1فالأطراان أو باقي به الزوج و القرار حتى ولو رضيبالنقض في الحكم أ

ننا لم نعثــر فإ ،ا في كل قضــایا شـــؤون الأســرةورغم أن النیابــة العامة تعتبر طرفا أصلی

فقـــة، أو بالرجـــوع، أو بالن ،لاقالاستئناف في حكـــم صــدر بالطة بعلى أنــها طعنت ذات مر 

 .2أو بالحضانة

ا بصفة مطلقة في جمیع ة أن تكون طرفا أصلیلعاملا یمكن للنیابة ا ،وتبعا لذلك

بل یمكن أن تكون كذلك على سبیل الاستثناء في بعض  ،القضایا المتعلقة بمنازعات الأسرة

وماعدا ذلك لا  ق.أ 182-102-114بالمواد مثل القضایا المنصوص علیها  ،القضایا

لأن ذلك یتناقض وطبیعة دورها في  ،یمكن أن تكون طرفا أصلیا في أیة قضیة أخرى

 .3المجتمع

وجد القضاة أنفسهم مرتبكین  ،كما أنه في بدایة تطبیق هذه المادة على الواقع العملي

یجب أن یكون لها ما لأي طرف  ،بین من یرى أن النیابة العامة كطرف أصلي ،ومختلفین

وعلیها ما علیهم من حقوق و واجبات في كل ما یتعلق برفع الدعوى وحضور  ،من الأطراف

وأن مهمتها تنحصر فقط في حضور شكلي  ،أن الأمر لیس كذلك وبین من یرى ،الجلسات

إلى أن وردت تعلیمات تطلب من وكلاء الجمهوریة  ،وفي كونها طرفا في الدعوى المدنیة

صلي في دعاوى تطبیق قانون وجوب حضور الجلسات وتقدیم الطلبات مثل أي طرف أ

 .4الأسرة

 .207ص سعد عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، المرجع السابق،  -1
 .173سعد عبد العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص  -2
 .42-41زودة عمر، المرجع السابق، ص ص  -3
 .174 بحاث تحلیلة في قانون الإجراءات المدنیة الإداریة الجدید، المرجع السابق، صأسعد عبد العزیز،  -4
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مـــادة غیر  ق.أ مكــرر 03مادة الأن  ،وعلیــه فإن جانب من فقهاء القانون یرون

رغم ما جــاء في تعلیــل واضعي هذا التعدیــل من أن "القضــایا التي تمس بالأســرة هي  ،مفیــدة

وهو ما یتعیــن معه حمایة الأسرة " فهي أیضا عبارة عامة ولا  ،قضـــایا من النظــام العــام

وأن إصرار المشرع الجزائري على  ،1ولا أي فكر سدید ظاهر ومعتبر ،تتضمن أي جدید

امیة إلى تطبیق قانون الأسرة هو أمر طرفا أصلیا في جمیع الدعاوى الر  جعل النیابة العامة

 .  2معقّد غیر مفهوم الأهداف لدى الكثیر من القضاة والمحامین

ومن ثمة لا یبقى لنا سوى القول بأن النیابة العامة تعمل أمام قاضي قضایا الأسرة  

أي هو أنه یكفي الرّجوع وما یعزز هذا الر  ،منضم ولیس كطرف أصلي أي كخصم كطرف

حیث جاء فیها أن النیابة العامّة تعد طرفا في جمیع القضایا  ،مكرر 03المادة إلى نص 

 .3الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

ضایا هو أن جعل تدخلها أمام المحاكم في ق ،صوأن ما استحدثه المشرع في هذا الن

ع یرید أن ینص على أي أن المشر  ،وهذا هو الجدید الذي استحدثه ،الأسرة أمرا وجوبیا

وجوب إطلاع النیابة العامّة على مستوى المحاكم الابتدائیة على جمیع قضایا التي تخضع 

 .4ولا یقصد أن تصبح خصما في هذه الدعاوى ،لقانون الأسرة

 

 

 

 

 .207العزیز، قانون الأسرة في ثوبه الجدید، المرجع السابق، صسعد عبد  -1
 .174سعد عبد العزیز، ابحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، المرجع السابق، ص -2
 .43زودة عمر، المرجع السابق، ص  -3
 .44-43المرجع نفسه، ص ص  -4
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 :خلاصة الفصل الثاني 

ة للنصوص لفعمتعتبر نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الآلية المحركة وال
بمختلف شؤون الأسرة  قانون الأسرة، حيث تضمنت إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا 

 :أنواعها، حيث يتجلى ذلك في

قضايا إثبات الزواج العرفي وقضايا الطلاق كما تتدخل في دعاوي النسب، ولكن الدور 
الأساسي والفعال للنيابة العامة يتجلى في إجراءات تدخلها في قضايا حماية القصر، 

في ممارسة دورها  اسعاو  حيث منحها المشرع الجزائري مجالا، والبالغين ناقصي الأهلية
لك بهدف توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة خصوصا ما تعلق وذ ،كطرف أصلي في الدعوى

وبالتالي  ،واعتبر المشرع الجزائري أن قضايا شؤون الأسرة تمس النظام العامبالأمور المالية، 
هذا النوع في أعطى للنيابة العامة كامل الصلاحيات في مباشرة الإجراءات ورفع الدعاوى 

 .أ.مكرر من ق 30م المادة وهو ما يتماشى مع أحكا ،من القضايا

وانقسموا بين من يرى أن  ،لاقى انتقادا وخلافا بين فقهاء القانوندور إلا أن هذا ال 
تطبيق  ةصعوبنظرا ل النيابة العامة لا يمكن أن تكون طرفا أصليا في دعاوى شؤون الأسرة 

 .على الوقع العملي من قانون الأسرة  مكرر  30المادة 

له أثر فعال في  ،فيرى أن تفعيل دور النيابة العامة كطرف أصلي ،خرأما الرأي الآ
  . ساسية للنيابة العامةحماية النظام و هي الوظيفة الأ
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النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة وفق البحث يمكن القول أن دور  من خلال هذا 
المشرع الجزائري بشكل واضح فيه لم يفصّل  ،حكام  قانون الإجراءات المدنية والإداريةأ

بحيث بقيت النيابة العامة تتدخل  ،أ .ق مكرر 30المادة نص  أحكام وكافٍ بما يتوافق مع
وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية القديم، رغم صدور قانون جديد، أي أن هذا الأخير لم 
يأتي بجديد على مستوى الإجراءات التي يجب أن تتخذها النيابة العامة في جميع قضايا 

وعليه وغير كافية،  شؤون الأسرة، الأمر الذي يجعل سلطتها في تقرير حماية للأسرة قاصرة
 :كمحصلة مختصرة يمكن الخروج بالنتائج التالية

لا يمكن دراسة موضوع دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة من خلال قانون  -
نما لا بد من الرّجوع إلى نصوص قانون الأسرة لأن  الإجراءات المدنية والإدارية فقط، وا 

رية لم تتضمن كل قضايا شؤون الأسرة ومنها الهبة نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدا
 .إلخ ولم تحدد دور النيابة العامة فيها....والوصية والمفقود 

ي تلقضايا الالجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يحدد االمشرع  أن-
هناك  سرة، لأنتتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم أو طرف أصلي في قضايا شؤون الأ

كدعاوى الطلاق والتطليق وبالتالي لا يمكن تصور  ،قضايا لا ترفع إلا من صاحب الصفة
 .أن تقوم النيابة العامة برفع دعوى طلاق أو تطليق

على الإجراءات الواجب لم تنص  والإدارية نيةدقواعد قانون الإجراءات الم أن -
جهة القضائية المختصة بالنظر في بالرغم من النص على ال ،ها لإثبات الزواج العرفيباعات

 .ا إلى نصوص قانون الحالة المدنيةمما يحيلن دعاوى إثباته،

باستثناء إلزام المدعي في  ،كذلك لم يفصل في دور النيابة العامة في دعوى الطلاق -
ا دعوى بتبليغ العريضة إلى النيابة العامّة، ولم يحدد ماذا تفعل النيابة العامة بعد تبليغههذه ال
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باعتبارها طرفا  ،وصلاحياتها في هذه الدعوى وجزاء تخلفها عن حضور جلسات الصلح
 .أ.قمكرر  30المادة أصليا وفقا لأحكام 

كما نلاحظ أن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية جاءت مستوفية وواضحة  -
النيابة العامة  اتصالسواء بكيفية  ر والبالغين ناقصي الأهلية،فيما يتعلق بحماية القصّ 

باعتبارهم فئة  ،رمن طرف هذه الأخيرة لحماية القصّ  اتخاذهاوالإجراءات الواجب  ،بالدعوى
 .تحتاج إلى الحماية والحفاظ على حقوقها ،هشة في المجتمع 

نما  لا يمكن تقييم دور النيابة العامة في قضايا شؤون الأسرة عامة بالإيجابي دائما، وا 
 .ار بالنسبة لهذا الدور أغلبها تتعلق برفع الدعوى، واستئناف الأحكامهناك مآخذ وسلبيات تث

تساهم في تفعيل دور  الاقتراحات يمكنوفي ختام هذه الدراسة فإننا نقترح مجموعة من 
 :وفق قانون الإجراءات المدنية والإداريةفي قضايا شؤون الأسرة  النيابة العامة 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما ينسجم مع أحكام بعض نصوص تعديل ــ  1
إدراج بوذلك الخاصة بتفعيل دور النيابة العامة،  من قانون الأسرة مكرر 30المادة 

 كدعاوى المفقود ،ستثناءاسرة دون جميع قضايا شؤون الأمواد إجرائية تخص 
أمام الجهات  والتفصيل في الإجراءات الواجب إتباعها ،الوصيةو ، الهبة والغائب

  .ودعاوى الطلاقإثبات الزواج العرفي  في دعاوىالقضائية 

إلى الممارسين في  والأكاديميين بالإضافةأبواب النقاش أمام فقهاء القانون  فتحــ  2
، مكرر 30المادة مجال القضاء، من محامين وقضاة لتسليط الضوء أكثر على 

زالة الغموض في مجال تطبيقها، لتكريس مبدأ العدالة والإلمام ورفع ال لبس عنها وا 
 .القانونبتطبيق 
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 المصادر و المراجعقائمة 
 الكتب : أولا

دار هومة  ،5ط  ،ة الجزائريشرح قانون الإجراءات الجزائي ،عبد اللهأوهايبية  .1
 . 3102 ، الجزائر،رللنش

، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د ط، دار الشهاببارش سليمان،  .2
 . 0891 ،باتنة

، دار 3 ط ،المدنية و الإداريةون الإجراءات شرح قان ،بربارة عبد الرحمان .3
 .3118 ،رالجزائ ،غدادي للطباعة و النشر و التوزيعب

، دار  3،أحكام الزوجية و آثارها في قانون الأسرة الجزائري ،طبلحاج العربي .4
 .3105هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،

الثقافة للنشر دار  بلحاج العربي، أحكام الزواج، في ضوء قانون الأسرة الجديد، .5
 .3103ردن، والتوزيع، الأ

الجزء  ،(أحكام الزواج)الأسرة الجزائري الوجيز في شرح قانون  ،بلحاج العربي .6
 .3101، ر، الجزائان المطبوعات الجامعية، ديو 1، ط الأول

ضوء أهم التعديلات دراسات قانونية في المادة الجزائية على  ،ري عبد المجيدابج .7
 .3102هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  ، دار3الجديدة ، ط 

 دار القصبة للنشر، الجزائر، نصر هايل، النيابة العامة، جان فولف، ترجمة، .8
3111. 

هومة للطباعة  ، دار01ط  مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، حزيط محمد، .9
 .3105الجزائر ، ،والنشر والتوزيع

، كلية الحقوق و العلوم الإجراءات الجزائيةمحاضرات في  خلفي عبد الرحمن ، .11
 .3102 ،بجاية جامعة عبد الرحمن ميرة، ،السياسية

، 3، ط(الزواج و الطلاق) ف، دليل المتقاضي في شؤون الأسرةدلاندة يوس .11
 .3100دار هومة، الجزائر، 

 ، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدسعد عبد العزيز .12
 .، الجزائر، دس ن ، د ط ن دار هومة
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 شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم إجراءات ممارسة دعاوى ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .13
 .3102ر، الجزائ ، دار هومة،3ط ،الابتدائية

، قانون الأسرة في ثوبه الجديد، أحكام الزواج و الطلاق بعد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .14
 . 3119، معدلة، دار هومة، الجزائر، 2التعديل، ط

 ،رح مقارن لقانون الأحوال الشخصيةش سمارة محمد، أحكام وآثار الزوجية،  .15
 .3119، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن ،0ط
للطباعة والنشر ، دار هومة 0ط ،لي، الدعاوى الناشئة عن الجريمةشملال ع  .16
 .3101، الجزائر ،التوزيعو 
 دار ،4، طالإجراءات الجزائيةفي شرح قانون الوجيز  ،طاهري حسين  .17

 .3104، الجزائر الخلدونية للنشر والتوزيع،
 دار العلوم للنشر ط،.د ،الوجيز في الإجراءات المدنية ،عمارة بلغيث  .18

 .3113 ،والتوزيع
عيد الغريب محمد، المركز القانوني للنيابة العامة، دراسة مقارنة، دار الفكر  .19

 .3110العربي، القاهرة، 
ديوان ، الإداريةون الإجراءات المدنية و المبادئ الأساسية في قان ،فريجة حسين .21

 .، الجزائر3101المطبوعات الجامعية، 
هومة للطباعة  ، دار3ط ،ةالمرشد في قانون الأسر  ،لحسين بن شيخ آث ملويا .21

 .3105 التوزيع، الجزائر،والنشر و 
وفق  ،الموضوعية لشؤون الأسرةجرائية و الأحكام الإ لوعيل محمد لمين، .22

، ائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعالقض الاجتهادالتعديلات الجديدة و 
 .3101الجزائر 

، دار  3ط ،نجيمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دليل القاضي و المحامي  .23
 .3102هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

جتهاد ضوء الاات الجزائية الجزائري على قانون الإجراء ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .24
 .،، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر2ط  مادة بمادة، ،القضائي

النص الكامل، د ط، دار هومة  ،قانون الإجراءات الجزائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .25
 .للطباعة و النشر و التوزيع، د س ن
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 :المذكراتالرسائل و : ثانيا
مذكرة لنيل شهادة  ،الأسرة ابة العامة في قضايا شؤوندور الني ،جابر بن ناصر .1

كلية  ،جامعة محمد بوضياف، المسيلة ،تخصص أحوال شخصية الماستر أكاديمي،
 .3101/3102قسم الحقوق ، ،الحقوق والعلوم السياسية

بحث لنيل شهادة  ،العامة في تحريك الدعوى العموميةسلطات النيابة  ،نصيرة بوحجة .2
بن  كلية الحقوق، ،جامعة الجزائر ،جنائيةلقانون الجنائية العلوم الالماجستير في ا

 .3113-3110،عكنون، السنة الجامعية 
رة لنيل دور النيابة العامة في مسائل الأسرة، مذك جعلالي حفيظة، جعفري لامية،ـ  3

، كلية الحقوق ،تخصص قانون خاص وعلوم جنائية ،شهادة الماستر في الحقوق
 .3102/3109بجاية،جامعة عبد الرحمن ميرة،  القسم الخاص،

، العمل الإداري و العمل القضائي ، زواقي زليخة، النيابة العامة بينطرابت نورةـ  4
،كلية الحقوق و العلوم  مذكرة لنيل شهادة الماستر في شعبة القانون الخاص
 3102-3103،بجاية،السياسية، قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن ميرة

، ة العامة في إطار الدعوى المدنيةدور النياب محند طيب، عباسي زكرياء، بوعشيـ  5
ص الشامل، جامعة القانون الخا تخصص ،نيل شهادة الماستر في الحقوقمذكرة ل

 .3105بجاية، ،عبد الرحمن ميرة
،تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر لعباني سميرةـ  6

حقوق ، تخصص قانون الأسرة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 
 . 3101-3105جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، سعيدة ،

ادة لنيل شه، مذكرة مقدمة يابة العامة في التشريع الجزائريسلطات الن محمد،لراب ـ  7
اسية، العلوم السيكلية الحقوق و  ،قانون جنائي وعلوم جنائية ،الماستر، شعبة الحقوق

 .3105/3101سعيدة، ،رجامعة الدكتور مولاي الطاه
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 :القانونية المقالات: ثالثا
بن عزيزة حنان، تدخل النيابة العامة في قضايا حماية أموال القاصر، مجلة الدراسات  .1

 . 3109، جانفي 12السياسية، العددالقانونية و 
بلحاج العربي، دور النيابة العامة في الخصومة القضائية المدنية في القانون القضائي  .2

، 0والسياسية، عدد لة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصاديةالخاص الجزائري، المج
0882. 

رفي المتنازع لعتسجيل الزواج االاجتهاد القضائي في مجال إثبات و بلحيرش حسين،  .3
، السياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلبفيه، مجلة البحوث والدراسات القانونية و 

 .   3100، 0، عدد 0المجلد، البليدة
دور النيابة العامة في قضايا الأسرة في التشريع الجزائري، مجلة  تافرونت الهاشمي، .4

 3102، 0،ج 19عدد الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 
ن عاشور، لطعن، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية جامعة زياجبار أمال، طرق ا .5

 .3102 ،19، عدد الجلفة
وم مجلة العل ،الجزائري ، تدخل النيابة العامة في ظل قانون الأسرةفائزةجروني  .6

 .3101، 02عدد  السياسية،القانونية و 
مكرر من قانون  12حكام المادة أطبيعة دور النيابة العامة في ظل  عمر،زودة   .7

، 13سرة، المجلة القضائية، قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا، العدد الأ
3115. 

 ،العام في قانون الأسرة الجزائري دور النيابة العامة كحامية للنظام ،مسيخ محمد لمين .8
 .3109،جويلية 02العدد  ،مجلة الباحث للدراسات القانونية

ر المالية في مسائل الحقوق غي امتيازنجومن قندوز سناء، الرقابة القضائية على ـ  .9
المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق و  الوصاية،عن الولاية و  شؤون الأسرة

 . 3101، 10، العدد02العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية المجلد 
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  :النصوص القانونية: رابعا 

 :الدستور-أ

، يتضمن التعديل الدستوري، 3101مارس  11مؤرخ في  01/10قانون رقم  .  1 
.3101مارس  2، الصادرة في 04عدد ر .ج   
 

 :النصوص التشريعية-ب

جوان  31الموفق  0423ان عام شعب 34مؤرخ في  03-00قانون عضوي رقم   .2
 .3110لسنة  43ر ع .ج ،اختصاصاتها العليا ونظيم المحكمة ، يحدد ت3110

سبتمبر سنة  1الموافق  0435رجب عام  30مؤرخ في  00-14قانون عضوي رقم  . 3
 .، يتضمن القانون الأساسي للقضاء3114

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية  19/11/0811:المؤرخ في  11/055:الأمر رقم . 4
 .المعدل والمتمم 0811لسنة  49 ر ع .ج
المتضمن القانون المدني الجزائري  0825سبتمبر  31المؤرخ في  25/59: الأمر رقم  .5
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 الملخص

جعل المشرع الجزائري النيابة العامة طرفا أصليا في جميع قضايا شؤون الأسرة، طبقا لنص 
الذي خول له صلاحيات تتدخل من خلالها لحماية الأسرة و  مكرر ق.أ، الأمر 03المادة 

حفظها من الشتات سواء في قضايا الزواج أو الطلاق أو النسب أو حتى حماية القصر و فاقدي 
إذ تمارس هذه الصلاحيات في قضايا شؤون الأسرة على وجهين ، إما طرفا أصليا وإما  الأهلية.

 ق.إ.م.إ 256لمتعلقة بذلك وفقا لنص المادة طرفا منضما في كافة إجراءات الدعوى ا

 

 

 

 

 

Résumé 

 

Le législateur algérien a attribué au parquet public, le droit d’intervenir 

devant le juge des affaires de familles lorsqu’il s’agit de celles qui sont liées 

aux problèmes familiaux, conformément au texte de l’article 3 bis du code de 

la famille algérien. Aussi le législateur à attribuer au parquet public le droit 

d’agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe selon 

l’article 256 du code de procédure civile et administrative. 
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